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 شكر وتقدير
قبل كل شيء الشكر والحمد لله عز وجل الذي وهب لنا القدرة والعزيمة وأنار لنا درب العلم على 

 .إتمام هذا العمل
ى توليه عل" قبايلي طيب " والامتنان الكبير إلى أستاذنا المشرف كما نتوجه بالشكر والتقدير 

وعلى كل ملاحظاته القيمة التي أضاءت  وعلى كل توجيهاته ونصائحه، ،الإشراف في هذه المذكرة
أمامنا سبيل البحث، فكان المثل الأعلى الذي به اقتدينا فجزاه الله ألف خير وجعل كل ما قدمه لنا 

 .في ميزان حسناته ورزقه الصحة والعافيةمن نصائح وتوجيهات 
 .كما نتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الأساتذة والموظفين في كلية الحقوق والعلوم 
 .، وكل زملائها في المكتبة"بجقلال كريمة " السياسية في جامعة بجاية وأخص بالذكر صديقتي 

" وكذا صديقتي" تيزرارين زهرة"ولزميلتها " خوالدي نوال" كما أتوجه بالشكر الجزيل لأختي المحامية 
لى كل من ساهم من بعيد أو من قريب ولو بكلمة زادت من همتنا وعزيمتنا" فروج سكينة  .وا 

 
 
 

-حفيظة،  كريمة -  تانالطالب



 

   

 الإهداء
 .إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى نبي الأمة ونور العالمين
 "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " 

العمل إلى من حملتني وهن على وهن، وتخطت من أجلي كل المحن، وأعانتني  أهدي هذا
بالصلوات والدعوات، إلى من رسمت لي ابتسامتها صميم الأمل، إلى قرة عيني ومبلغ أملي، إلى 
منبع العطف والحنان، إلى أغلى وأسمى ما في الوجود، وأعز مخلوقة في الوجود أمي الغالية 

 .أطال الله في عمرهاوالحنونة حفظها الله و 
إلى من رباني على حب الله والعلم والعمل وأوصلني إلى ما انا عليه اليوم، وكان لي سراجا 
أنار درب حياتي للمضي قدما، وزرع في روحي الهمة والكبرياء والعزيمة ورفع رأسي إلى السماء 

 .أبي الغالي أدامه الله لي
ي دروب الحياة أحزانها وأفراحها إخوتي إلى من تقاسمت معهم ذكريات طفولتي وشاركون

 .وأخواتي الأعزاء حفظهم الله لي جميعا، وأنار درب حياتهم
إلى عمي الغالي على قلبي الذي كان سندي الثاني بعد أبي وزوجته وأبنائهم الأعزاء 

 .حفظهم الله جميعا وحماهم من كل شر
وقدم لي الدعم بنصائحه إلى زوجي الغالي الذي ساندني ووقف بجانبي في مشواري 

 .وتوجيهاته وساعدني في إتمام مذكرتي، حفظه الله وأدامه تاجا فوق رأسي
 .إلى كل أفراد عائلة زوجي دون استثناء

 .إلى صديقتي وأختي الغالية على قلبي التي رافقتني في إنجاز هذه المذكرة كريمة
 .إليكم جميعا أهدي هذا العمل

سالم نقيب المحامين ببجاية وكذا الأستاذ موساوي علي عضو  كما أهديه إلى الأستاذ خاطري
 .بنقابة المحامين ببجاية الذين منحوا لي فرصة تسجيلي في الماستر

 

 -حفيظة -     



 

   

 الإهداء
الحمد لله نطوي بدأنا بأكثر من يد وقسينا أكثر من هم وعنينا الكثير من الصعوبات، ونحن اليوم 

 .سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بإنجاز هذا العمل المتواضع
إلى منارة العلم الذي علم البشر إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه 

 .وسلم
 إلى من يضوي بنوره بيتنا وسعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء والذي أحمل اسمه بكل

 .حفظه الله" أبي الغالي" رافتخا
أمي " إلى نبع الحنان إلى مهد الطفولة ورمز العطاء إلى من كان دعاءها سر نجاحي 

 "الغالية
 .حفظها الله

إلى من تعذب من أجلي وعلمني معنى الصبر وأخذ بيدي إلى سبيل النجاح وبفضل الله 
 أولا

 ".أخي الغالي بوعلام " وبفضله وصلت إلى ما أنا عليه الآن 
 إلى من ساندني ووقف بجانبي وقدم لي الدعم وعلمني معنى الصمود مهما كانت الظروف

 ".خطيبي"
لى كل صديقاتي خاصة ليندة ومسيليا  .إلى كل أفراد عائلتي دون استثناء وا 

 ".حفيظة"إلى زميلتي وأختي الغالية التي رفقتني في إنجاز هذه المذكرة 
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 مبدأ إطار في الدولة في السلطات مختلف (1)6991 عام الصادر الجزائري الدستور نظم
 منه الأول الفصل فخصص فصول، ثلاثة إلى المقسم منه الثاني بابه في السلطات، بين الفصل

 الرئاسية المراسيم طريق عن وذلك والتنظيمات القوانين تنفيذ على تسهر التي التنفيذية السلطة إلى
 والتصويت القوانين سن مهمة لها أوكل التي التشريعية للسلطة فخصه الثاني الفصل أما والتنفيذية،

 عملها وسيلة وجعل 851 إلى 831 المواد في القضائية للسلطة فخصه الثالث الفصل أما عليها،
 .حكامالأ

 التي الدستور من 841 للمادة طبقاكما منح للقضاء اختصاص إصدار الأحكام القضائية 
 شعبيون مساعدين ذلك في يعينهم أن ويمكن الأحكام، بإصدار القضاء يختص": على تنص

 باسم الأحكام هذه تصدر أن يجب أنه على نص كما ،"حسب الشروط التي يحددها القانون
 ألزم كما ،"الشعب باسم أحكامه القضاء يصدر": على تنص التي منه 848 للمادة طبقا الشعب
 الأحكام تعلل": على نصها جاء التي منه 844 للمادة طبقا علنية جلسة في بها والنطق تعليلها

 طبقا تنفيذها على المختصة الدولة أجهزة وألزم ،"علانية جلسات  في بها وينطق القضائية،
 وفي وقت كل في تقوم، أن المختصة الدولة أجهزة كل على": على تنص التي منه 845 للمادة

 ."القضاء أحكم بتنفيذ الظروف، جميع وفي مكان، كل

المؤسس الدستوري كذلك أجهزة لرقابة وتقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم  أنشأ
مقومة لأعمال ال الهيئة العليا المحكمة لتمث": يلي كما منه 851 المادة في عليها ونص

 القضائية الجهات لأعمال مقومة كهيئة دولة مجلس يؤسس. المحاكمالمجالس القضائية و 
 البلاد أنحاء جميع في القضائي الاجتهاد توحيد الدولة ومجلس العليا المحكمة تضمن. الإدارية

                                                           
منشور بموجب ، 6991نوفمبر سنة  82ي إستفتاء مصادق عليه فلجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجمهورية ا -(1)

ديسمبر  2، صارد بتاريخ 01عدد  ج.ج.ر.ج، 6991ديسمبر سنة  70المؤرخ في  832-91المرسوم الرئاسي رقم 
 ج.ج.ر.ج، 8778أفريل سنة  67المؤرخ في  73-78، صادر بموجب القانون رقم 8778، معدل ومتمم في سنة 6991
المؤرخ في  69-72صادر بموجب القانون رقم  8772، ومعدل ومتمم في سنة 8778أفريل  68، صادر بتاريخ 82عدد 
، صادر 8761، ومعدل ومتمم سنة 8772نوفمبر سنة  61، صادر بتاريخ 13عدد  ج.ج.ر.ج، 8772نوفمبر  62

 .8761مارس سنة  0، صادر 68عدد  ج.ج.ر.ج، 8761مارس سنة  1المؤرخ في  76-61بموجب القانون رقم 
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 صاصالاخت تنازع حالات في الفصل تتولى تنازع محكمة تؤسس. القانون احترام على ويسهران
 ."الدولة ومجلس العليا المحكمة بين

 الأركان هذه أهم ومن ثابتة، أركان على إلا تقوم لا القانون دولة فإنعلى أساس ما تقدم         
 للمطالب الصحيحة الوسيلة فهو الحقوق وثبات الدولة استقرار على الباعث هو أنه إذ القضاء،
 فيه يطغى غابي مجتمع ويصبح الفوضى تعم فبدونه المجتمع، أفراد بين العدل وتحقيق المشروعة

 بالقضاء الاهتمام وبالأخص القانون دولة بتكوين الاهتمام يجب هنا ومن الضعيف، على القوي
 .بالغة أهمية من يكتسيه ولما الغرض هذا لتحقيق الوحيدة المكنة هو الذي

 حق حماية وهي واحدة غاية وقصده إلا للقضاء يلتجئ لا شخص أي أن فيه شك لا مما        
 الحصول ويكون ذلك، لتحقيق المطلقة السلطة له من هو القضاء كون قانونا، له ومشرع مفترض

 الحق موضوع الدعوى أمامها رفعت التي القضائية الجهة من صادر حكم بواسطة الحق هذا على
 .فيه المتنازع

 في يتمثل الأساسي دورها فإن القضائية، العملية ممارسة مهمتها السلطة هذه كانت لما      
 على ويقع حقه، حق ذي كل وتمكين المجتمع، أفراد بين تنشب الي والنزاعات القضايا في الفصل
 التي القضائية بالإجراءات تقيده خلال من صحيحا تطبيقا القانون تطبيق مهمة القاضي عاتق
 الإجراءات قانون في له المرسومة القانونية الضوابط وفق القضائي الحكم إصدار إلى تهدف
 . (2)الجديد والإدارية المدنية

 التطورو  لتتماشى الوطنية التشريعية المنظومة مراجعة إطار في الجزائري شريعالت هتما لقد       
 الإجراءات قانون فيها بما الإجرائية قوانينه تحديث إلى النواحي كل من المجتمع في الحاصل
 فقد القانونية، المفاهيم بعض لضبطنون الإجراءات المدنية والإدارية قا فجاء ،(3)القديم المدنية

                                                           
 دنية، يتضمن قانون الإجراءات الم8772فبراير  83الموافق لـ  6889صفر عام  62المؤرخ في  79-72قانون رقم  -(2)

  .8772، صادر بتاريخ 86ح عدد .ج.ر.والإدارية، ج
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية،6911جوان  2الموافق لـ  6321صفر عام  62المؤرخ في  628-11أمر رقم  -(3)
 .(ملغى)، معدل ومتمم 6991، صادر بتاريخ 80عدد  ح.ج.ر.ج



 مقدمة
 

4 
 

 هذه وتتنوع تتعدد بحيث القانون، رسمها التي الإجرائية القواعد لمخالفة متعددة جزاءات وضع
العيوب التي تصيب العمل الإجرائي، فهي ليست على درجة واحدة بل تختلف  باختلاف الجزاءات

على حسب نوعية مخالفة العمل الإجرائي لنموذجه القانوني المحدد في القاعدة الإجرائية، وكلها 
تؤدي بشكل عام إلى هدر آثار العمل الإجرائي، وهذه الجزاءات تتمثل في البطلان، الانعدام، عدم 

 .قوطالقبول، والس

 تسبيبا تسبب أن ويجب وشروط وأركان بيانات على القضائية حكاميجب أن تشمل الأ
 تناقضه أو قصوره أو التسبيب وانعدام، والأركان والشروط البيانات هذه مخالفة واعتبر قانونيا،
 .والنقض للبطلان موجبا

 الخاص البطلان جزاء هو المذكرة هذه في دراستنا وموضوع المقام هذا في يهمنا ما        
 المطلوبة الشكلية الشروط لأحد افتقارها حالة في وذلك فيها الطعن وضوابط القضائية، بالأحكام
ان وفقد الحقوق من الكثير إهدار إلى يؤدي قد الجزاء هذا إعمال في الإفراط أن إلا قانونا، لصحتها

 .وعدالته القضاء جهازفي  الثقة

 في وضمنها والجوهرية الشكلية بالضماناتعمل المشرع على إحاطة العمل القضائي         
 غايته إلى يصل حتى تحكمها قانونية مواد لها وخصص، والإدارية المدنية الإجراءات قانون

 تحرير وجوب الضمانات هذه بين ومن القانون، دولة وبناء والمساواة العدل تحقيق وهي المنشودة،
 بدقة، القضية وقائع ومحص بحث القاضي أن على تدل ومقبولة، واضحة أسبابا متضمنةام الأحك
 .التطبيق الواجبة القانونية القاعدة واستخلص عليها، اعتمد التي والمستندات الأدلة وبين

 لنظام جديدةبأحكام  والإدارية المدنية الإجراءات قانونبموجب  الجزائري المشرعأتى         
 بطلان يخص وفيما أنه إلا ، ضررا يحدث وأن القانون عليه ينص أن لتوقيعه فاشترط، البطلان
 أن سنحاول ما وهذا العملي، الواقع في أهميته من بالرغم بتعمق يتناوله لم فإنه القضائية الأحكام
 التي المقارنة التشريعات بين قضائية منها أكثر وتشريعية فقهية مقارنة إجراء خلال من نبينه

 إن الجزائري القانون في الموضوع هذا تناول في الكبير النقص سجلنا كما البطلان، نظام تناولت
 بهذا كبيرا اهتماما أولى الذي والفرنسي المصري التشريع على نعتمد جعلنا ما هذا منعدم، نقل لم
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 الاستقرائي المنهج ذلك في منتهجين العليا، المحكمة قرارات بعض على اعتمدنا كما الموضوع،
 .المواضع بعض في المقارنةوالاعتماد على 

للرغبة الشخصية أولا، وقلة الدراسات وندرة المراجع الجزائرية  الموضوع لهذا اختيارنا يرجع        
 الركيزة هو القضائي الحكم أن لاعتبارو  حوله وعدم تناوله من طرف المشرع الجزائري بشكل أوسع،

 البطلان، لجزاء يعرضه به المساس وأن الغير، تجاه بها والاعتراف الحقوق لتثبيت الأساسية
 باعتباره القضائي الحكم يمس الذي الإجرائي البطلان نظرية حصر هو هذه دراستنا من فالهدف
 تحليل خلال من الجزائري التشريع فيها بما منه، التشريعات مختلف موقف وتحليل إجرائي، عمل

 .نون الإجراءات المدنية والإداريةقا تضمنها التي الجديدة النصوص

 :من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية 

وما يثيره مشرع الجزائري في تناوله لموضوع بطلان الحكم القضائي، إلى أي مدى وفق ال 
 من إشكالات في المجال العملي للقاضي وكذا الآثار المترتبة عن ذلك؟ 

 فصلين إلى البحث موضوع تقسيم إلى ارتأينا أعلاه، المطروحة الإشكاليةللإجابة على         
 بطلان أحكام مسألة سنعالج ثم ،(الأول الفصل)إلى الحكم القضائي كمحل للبطلان  نتطرق حيث
 (.الفصل الثاني) القضائي الحكم
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أجمعت معظم الأنظمة القانونية بما فيها النظام القانوني الجزائري على اعتبار أحكام 
القضاء أحد أهم مصادر القاعدة القانونية يلجأ إليها المشرع لصياغة قوانينه، ومصدرا هاما يرجع 

ويمارس القضاء وظيفته من خلال ما يصدره من أحكام قضائية، إليه القاضي إن تتطلب ذلك، 
فينقل حكم القانون من العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والواقعية، ويتطلب تحرير الحكم 
القضائي توافر مهارات وبديهة واسعة، فيفترض في محرر الحكم أن يكون عالما ومتمكنا باللغة 

 .الاستعمال وبمفهومهاوالمصطلحات القانونية الواجبة 
يتطلب التحرير الجيد للحكم القضائي دراسة وقائع القضية وتمحيص الطلبات والدفاع 
والدفوع الجوهرية، بعد ذلك التركيز على الوقائع الأساسية والمنتجة للنزاع واستبعاد الوقائع التي 

نية ذات الصلة ليس لها صلة به، ثم تكييف الدعوى على أساس ذلك واختيار النصوص القانو 
ذا كان للقاضي الحرية الكاملة في اختيار  لتطبيقها على المراكز القانونية لأطراف الدعوى، وا 
أسلوبه في كتابة وتحرير الحكم القضائي، ولتفادي الوقوع في أخطاء ولسبيل حسن سير العدالة 

جراءات محددة على القاضي عدم مخالفتها لا يغدو وجهاز القضاء، وضع المشرع شكليات وا  ، وا 
حكمه غير فعال ويفقد آثاره القانونية، ومن البديهي أن يرتب المشرع على مخالفته النظام القانوني 
للحكم القضائي جزاءات معينة، ومن أهم الجزاءات التي نص عليها القانون في هذا الغرض 

 .لإداريةالبطلان والذي يعد من المسائل الجوهرية في مجال قانون الإجراءات المدنية وا
 الحكم القضائي مقومات دراسةتفصيلا في ذلك سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى 

 (.المبحث الثاني)، ثم دراسة البطلان كجزاء لتخلف أحد بيانات الحكم القضائي (المبحث الأول)
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 المبحث الأول

 مقومات الحكم القضائي

تتحقق بها وظيفة القضاء في جعل المشرع الجزائري الحكم القضائي أحد الوسائل التي 
تطبيق النصوص القانونية وحماية حقوق المتقاضين ومراكزهم القانونية، باعتباره أهم مراحل 
الخصومة والنهاية الطبيعية لها، ونظرا لذلك أولاه المشرع الجزائري عناية خاصة في قانون 

 .(6)ب الشكلية والموضوعيةالإجراءات المدنية والإدارية ونظمه تنظيما محكما من مختلف الجوان

ولدراسة الحكم القضائي الذي يهدف إلى تقرير الحقوق وحمايتها سوف نقوم بمعالجة ماهية 
، بعدها (المطلب الثاني)، ثم نتطرق إلى أركان الحكم القضائي (المطلب الأول)الحكم القضائي 

 (.المطلب الثالث)نقوم بعرض مراحل إصدار الحكم القضائي 

 الأولالمطلب 

 مفهوم الحكم القضائي

اختلف الفقه في تحديده لماهية الحكم القضائي نظرا لاختلاف النظرة في تناوله أحيانا، وللخلط 
بين أنواعه من ناحية أخرى، إلا أنه من المتفق عليه أنه إذا كانت الدعوى هي المكنة القانونية 

مجحود أو المغتصب، فإن الحكم التي يلتجئ إليها صاحب الحق إلى المحكمة لحماية الحق ال
 .(7)يظهر هذا الحق ولا يحدثه 

                                                           
ل ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة من أجل الحصو عويطي فريد، النظام القانوني للحكم القضائي في  -(6)

 .، ص8763 ، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،(فرع تنفيذ الأحكام القضائية) على شهادة الماجستير في الحقوق
8.   
 معهد الحقوق، جامعة بيروت، ،6.ط ،(النموذج)مصطفى عبد الباقي، الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائية  -(7)

 .82 .، ص8778فلسطين، 
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 الفرع الأول

 تعريف الحكم القضائي

نحاول الإلمام قدر الإمكان بتعريف الحكم القضائي في المواد المدنية، وذلك باعتباره 
، (8)الإطار الخارجي للعمل القضائي، وهذا ما جعله محط اهتمام كل من التشريع، والقضاء، والفقه

 .ولذلك سوف نتناول في هذا الفرع التعاريف المختلفة التي أعطيت له

القرار " :لقد تعددت التعاريف الفقهية للدلالة على الحكم القضائي فهناك من يعرفه على أنه
الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام، سواءً في نهايتها أو أثناء 
سيرها وسواءً كان صادرا في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية، فهو إعلان لفكر القاضي 

، معنى ذلك (9)"في استعماله لسلطته القضائية، أيا كان مضمونه، وأيا كانت المحكمة التي أصدرته
أن الحكم إجراء من إجراءات الخصومة يتم في شكل قانوني معين يوفر له ضمانات معينة لا 

على كل قرار يصدر من  "الحكم"تتوفر في غيره من القرارات بحيث يمكننا أن نطلق وصف 
د المحكمة في خصومة قضائية وفقا لقواعد إصدار الأحكام، فهو قرار إجرائي لذلك يخضع للقواع

العامة للإجراء القضائي في قانون المرافعات من حيث صحته وبطلانه، فيكون منعدما أو باطلا 
إذا تخلفت أو تعيبت أحد عناصره عدا الشكل الذي يرتبط البطلان في حالة تخلفه بعدم تحقق 

 .(10)الغاية منه

ة تشكيلا القرار الصادر من محكمة مشكّل" :على أنه الأستاذ أحمد أبو الوفاعرفه كذلك 
صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواءً أكان صادرا في موضوع الخصومة 
صدار الحكم في الموضوع هو الخاتمة الطبيعية لكل  أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، وا 

شخص القرار الصادر من " :فقد عرفه بأنه للدكتور نبيل إسماعيل عمر، أما بالنسبة (11)"خصومة
                                                           

  .2 .عويطي فريد، المرجع السابق، ص -(8)
دار الجامعة الجديدة للنشر، ، 6.ط ،(الخصومة والحكم والطعن)أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية  -(9)

 .882 .، ص6992 الإسكندرية،
 .881 .، صنفسهالمرجع  -(10)
 . 068 .، ص6997، منشأة المعارف، الإسكندرية، 62.طأحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية،  -(11)
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له ولاية القضاء في نزاع رفع إليه وفقا لقواعد قانون المرافعات وفي خصومة ولدها طلب قضائي 
أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى وأنشأ خصومة تحقيق كامل، أو طعن رفع أمام محكمة 
مختصة بنظره في حكم يقبل الطعن فيه، ويجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية 
والاختصاص والصلاحية الخاصة والعامة لإصداره وذلك لكي يكون صحيحا من الناحية الإجرائية، 

 .(12)"والحكم القضائي أياً كان مضمونه ونوعه لابد أن يصدر في الشكل المكتوب

اصطلاح يطلق بصفة عامة على كل إعلان " فقد عرفه على أنه  الدكتور فتحي واليأما  
ه لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرته، وأيا كان لفكر القاضي في استعمال

هو غاية العمل القضائي، "على أنه  الدكتور محمود السيد التحيوي، عرفه كذلك (13)"مضمونه
وهو هدف النشاط الإجرائي للخصوم جميعا، بالرغم من اختلاف أهدافهم، وتعارض مصالحهم، 
حيث يحاول كل خصم إقناع القاضي بأنه أولى بالرعاية، وأحق بالحماية القضائية من الخصم 

القرار الصادر من " :على أنه المحامي صلاح الدين محمد شوشاري، وعرفه كذلك (14)"الآخر
محكمة مشكّلة تشكيلا صحيحا في منازعة معينة بما لها من سلطة قضائية للفصل فيها، بحيث 
يكون من شأنه حسم النزاع فيها بما يتفق وحقيقة مراكز الخصوم بحيث يبين حقوق والتزامات كل 

 .(15)"منهم وذلك وفق إجراءات معينة حددها القانون

الحكم بمفهومه الواسع هو القرار الذي يصدره "على أن  بن سعيدالدكتور عمر عرفه كذلك 
القاضي إعمالا لسلطته القضائية في خصومة قضائية، مرفوعة إليه وفقا لقواعد الإجراءات المدنية 

                                                           
دار الجامعة  ،6.ط نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، -(12)

 .78 .، ص8771الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .236 .، ص6902، دار النهضة العربية، القاهرة، 8.طمبادئ قانون القضاء المدني،  فتحي والي، -(13)
ملتقى الفكر،  ،6.ط، محمود السيد عمر التحيوي، النظرية العامة لأحكام القضاء وفقا لآراء الفقه وأحكام المحاكم -(14)

 .6 .، ص8776الإسكندرية، 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،6.طصلاح الدين محمد شوشاري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية،  -(15)

 .316 .، ص8767
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والإدارية، سواءاً صدر هذا الحكم في بداية الخصومة أو أثناء سيرها أو في نهايتها، وسواءاً كان 
 .(16)"صومة أو في مسألة إجرائية تتعلق بتنظيم سير الخصومةصادرا في موضوع الخ

فيما يخص المشرع الجزائري فبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية المتصلة بالحكم 
القضائي نجد أنه لم يعرف الحكم القضائي تعريفا دقيقا رغم تناوله في عدة مواد نذكر منها المادة 

يقصد بالأحكام ": والتي جاء نصها كما يلي ة والإداريةمن قانون الإجراءات المدني 5فقرة  1
، فهذا النص لم يعرف الحكم "القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية

نما صنف ما يشمله المقرر القضائي الذي يصدر عن الجهات القضائية بمختلف  القضائي وا 
جاء شاملا وواسعا على خلاف المعنى  1ص المادة درجاتها، بالتالي فمعنى الحكم الوارد في ن

الفقهي للحكم القضائي الذي كان في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي يشمل فقط الأحكام 
 .(17)التي تصدر على مستوى المحاكم فقط

 818.118القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم أما فيما يخص القضاء فقد عرفه 
هي عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر من  (أحكام)أن عبارة ": 15/81/8991المؤرخ في 

 .(18)"القضاء من أحكام وقرارات وبما فيها الأوامر الاستعجالية

الصادر بتاريخ  03.148القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم عرفه كذلك 
من المقرر "فيه  على أن الحكم القضائي هو الإجراء المنهي للدعوى إذ جاء 81/81/8998

قانونا أن كل قضية ترفع لدى جهة قضائية يجب أن تقضي فيها بحكم ولو انتهت الدعوى 
 .(19)"إلخ...بالشطب ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون 

                                                           
دار بلقيس للنشر، الجزائر، ، 6.ط، (الخصومة القضائية)بن سعيد عمر، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية  -(16)
 .22 .ن، ص.س.د
، يتضمن قانون 8772فيفري  83الموافق ل  6889صفر  62المؤرخ في  79-72القانون رقم من  2فقرة  2المادة  -(17)

 .8772، صادر بتاريخ 86ر عدد . الإجراءات المدنية والإدارية، ج
دار هومة، الجزائر، ، 6.طحمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،  -(18)

 .313 .، ص8762
 مجلة المحكمة العليا،، 68/71/6996الصادر عن الغرفة المدنية، المحكمة العليا، مؤرخ في  03.187قرار رقم  -(19)

  .32 .، ص6998، سنة 73عدد 
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ة، الحكم القضائي إذا هو الأثر القانوني القائم في القاعدة القانونية الموضوعية أو الإجرائي 
التي أعلن القاضي أنها قابلة للتطبيق على النزاع المطروح أمامه، وذلك في الأحوال التي يتطابق 
فيها الواقع المطروح أمامه بواسطة الخصوم مع المفترض النموذجي للقاعدة القانونية القابلة 

دير والتقرير للانطباق على النزاع، والتي توصل إليها القاضي عبر آليات فنية متعددة، منها التق
 .(20)القضائي والتكييف القانوني والقياس القضائي

نخلص من خلال التعاريف السابقة إلى أن الحكم القضائي يعتبر الوسيلة القانونية، التي 
تهدف إلى تحقيق العدل الاجتماعي وحماية الحقوق والمراكز القانونية، والتي تتولد عن طريق عمل 

قت، وفقا للقواعد القانونية لكن دون أن نستبعد دور المصادر عقلي وفني ومنطقي في نفس الو 
الاحتياطية الأخرى التي يعود إليها القاضي في حالة انعدام النص القانوني، كأحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي وهي النقطة التي أهملتها التعاريف السابقة وارتكزت 

 . نون دون سواهفقط على تبيان حكم القا

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للحكم القضائي

لقد كان الفقه الروماني القديم يعتبر المحاكمة بمثابة عقد أو شبه عقد بين أطرافها، حيث 
كانت تستند إلى موافقة الخصوم على تحكيم قاض خاص بحل النزاع فيما بينهم، غير أن هذه 

نظرا لزوال الاعتبار الذي استندت إليه، بينما ذهب الفقه  النظرية قد تم هجرها في وقت لاحق
الحديث إلى اعتبار الحكم على أنه عمل قانوني مركب، هو بالتحديد عمل تتابعي واحد يتكون من 
عدة أعمال تتابع فيما بينها تتابعا زمنيا ومنطقيا، بحيث يبدو كل عمل منها مفترضا للعمل 

 .(21)حقاللاّ 

                                                           
 .62 .نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، المرجع السابق، ص -(20)
 .820 .، ص8772منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، 6.طأحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية،  -(21)
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه يعتبر الحكم القضائي بمثابة عمل قانوني نظامه محدد 
ومنظم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه واستنادا إلى هذا التنظيم لامحالة يعد إجراء من 

المتتابعة ، وبالتالي هو جزء من الخصومة باعتبارها مجموعة الإجراءات (22)الإجراءات القانونية 
 .التي يتخذها الخصوم، القاضي، وأعوانه، أو حتى الغير في بعض الأحيان

 الفرع الثالث

 الغاية من الحكم القضائي

رغم أن الحكم إجراء من إجراءات الخصومة فإن غايته تختلف عن غاية باقي الإجراءات، 
ضافة إلى كونه عمل قانوني مرتب لآثار قانونية محددة و  سند تنفيذي طبقا لأحكام باعتبار أنه وا 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإنه يؤدي وظائف أخرى أهمها أنه جوهر وظيفة السلطة 
القضائية التي تهتم بإقرار العدل وتحقيقه في المجتمع عن طريق حماية النظام القانوني وحماية 

قضائية تهدف أساسا إلى إقرار الحقوق والمراكز القانونية، وله وظيفة اجتماعية إذ أن السلطة ال
 .(23)العدالة بين أفراد المجتمع بغية تحقيق السلام الاجتماعي

 المطلب الثاني

 أركان الحكم القضائي

إلا إجراء من إجراءات الخصومة تتم ما تقدم من تعاريف للحكم القضائي، يظهر أنه ما هو 
يجب توافرها فيه حتى يصدر سليما في شكل قانوني معين، يحددها القانون وله مكونات وعناصر 

ومحميا من كل العيوب، التي يمكن أن تمسه في حالة عدم احترامها، وهذه العناصر والمكونات 
تسمى بأركان الحكم القضائي، وهي أساسية وجوهرية في الحكم، وتعتبر الأساس المتين للحكم 

اول استعراض الأركان وهي التي تمنحه أسباب الوجود ومقومات البقاء، ومن هنا سوف نح
 .الأساسية للحكم القضائي

                                                           
 .62 .عويطي فريد، المرجع السابق، ص -(22)
 .61-62 .ص .، صالمرجع نفسه -(23)
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 الفرع الأول

 ولاية المحكمة وتشكيلتها

من بين أحد الأركان الأساسية التي يلزم توافرها لوجود وقيام الحكم القضائي من الناحية 
، وهي الجهة (24)القانونية والاعتداد به وترتيب آثاره القانونية هو أن يصدر هذا الحكم من محكمة

التي تفصل بقاض فرد وفقا لقواعد إجرائية بسيطة محددة في التشريع المعمول " الجوارية"ضائية الق
به ويحدد اختصاصها في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة، 

 .(25)وتستأنف أحكام المحكمة أمام المجالس القضائية 

المحكمة " الإجراءات المدنية والإدارية نص على أن من قانون 31/8المادة كما نجد نص 
هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، يمكن أيضا أن تتشكل من 

 ."أقطاب متخصصة

الجهات المخولة  (26)منه 851و 850تعتبر المحاكم وفقا لأحكام الدستور لاسيما المواد
بحماية حقوق الأشخاص ومراكزهم القانونية وتحقيق العدل، وبالتالي لكي يكون له وجود قانوني 

 80المؤرخ في  88-85من القانون العضوي رقم  88يجب أن يصدر من محكمة، أما المادة 
 يحدد اختصاص المحكمة في قانون": المتعلق بالتنظيم القضائي فقد نصت على 1885يوليو 

وحدد أقسامها،  ،"الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات

                                                           
، 8772دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،6.ط ،"أركانه وقواعد إصداره"محمد سعيد عبد الرحمان، الحكم القضائي  -(24)

 .82 .ص
، موفم للنشر، الجزائر، 8.ط، –ترجمة للمحاكمة العادلة –ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  -(25)

 . 36 .، ص8768
تحمي السلطة القضائية ": على 6991من دستور الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لسنة  850تنص المادة  -(26)

 ".لجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيةالمجتمع والحريات، وتضمن ل
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول ": على 851وتنص المادة 

 ".الجميع ويجسده احترام القانون
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تفصل " :منه إذ نصت على 85وجعلها تفصل كأصل عام بقاض فرد وذلك طبقا لنص المادة 
 .(27)"المحكمة بقاض فرد، مالم ينص القانون على خلاف ذلك

تصدر أحكام ": من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 155كما نصت المادة 
المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتصدر قرارات جهات الاستئناف 

، فقرارات المجالس "بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 .صدارها بتشكيل غير التشكيل المنصوص عليه قانوناالقضائية وقرارات المحكمة العليا لا يجوز إ

 31/1نفس الشيء بالنسبة لتشكيلة الأقطاب القضائية المتخصصة وهو ما أقرته المادة 
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من " :من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها

 ."ثلاث قضاة

، على أن القسم الاجتماعي تكون تشكيلته جماعية (28)إ.م.إ.قمن  581كما نصت المادة 
أي من قاض ومساعدين ونفس الشيء بالنسبة للقسم التجاري الذي نصت على تشكيلته الجماعية 

 .(29)إ.م.إ.قمن  533المادة 

 الفرع الثاني

 حدود ولاية المحكمة

صادرا من  لا يكفي لوجود الحكم القضائي والاعتداد به وترتيب آثاره القانونية أن يكون
 .(30)محكمة، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يصدر منها في حدود ولايتها القضائية

                                                           
، يتعلق بالتنظيم 8772 يوليو سنة 60الموافق  6881جمادي الثانية عام  67مؤرخ في  66-72قانون عضوي رقم  -(27)

 .0 .، ص8772، مؤرخة في 26ر العدد . القضائي، ج
يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض ومساعدين ": على أنه إ.م.أ.قمن  581تنص المادة  -(28)

 ".طبقا لما ينص عليه تشريع العمل

التجاري من قاض رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية يتشكل القسم " :على أنه إ.م.إ.قمن  533تنص المادة  -(29)
 ".بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري، ويتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول

 .670 .محمد سعيد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -(30)
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تعرف ولاية المحكمة بأنها مقدار السلطة الممنوحة لها للفصل في المنازعات، أي أنها ما 
يمنح للجهة القضائية من سلطة قضائية بموجب الدستور والقانون للفصل في منازعات من طبيعة 

للتعبير عن ذلك مصطلح  إ.م.إ.قمن  31معينة، وقد استعمل المشرع الجزائري في المادة 
عام، وهو نفسه ما يعبر عنه بالاختصاص الوظيفي، أو الاختصاص الولائي، الاختصاص ال

من الدستور التي  841وباعتبار أن إصدار الحكم من صلاحيات القاضي وحده طبقا لنص المادة 
فإن الحكم القضائي لا يكون له وجود ما لم يصدر ، "يختص القضاة بإصدار الأحكام": تنص على

، فيجب إذن (31)ي طبقا للدستور والنصوص القانونية المعمول بهامن شخص يتمتع بصفة القاض
أن يصدر الحكم القضائي من شخص مزود بولاية القضاء، ويترتب على مخالفة هذه الولاية 
جزاءات معينة، كما يفترض وجود أعوان لهذا الشخص يصدرون ويتخذون أعمالا لازمة لإصدار 

 .(32)هذا الحكم

 الفرع الثالث

 خصومة منعقدة على نحو صحيح قانوناأن يصدر في 

إن من أهم ما يميز الحكم القضائي أنه يصدر في إطار خصومة تتابع فيها الإجراءات، 
بداء دفاعهم ودفوعهم والاطلاع والرد على  على نحو دقيق يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وا 

، (33)جاهة ومراعاة لحقوق الدفاعما قدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير، وذلك تحقيقا لمبدأ الو 
 .(34)وبالتالي فيجب أن يصدر في خصومة بالمعنى المحدد في القانون

يقصد بالخصومة القضائية الحالة التي تنشأ عن رفع الدعوى القضائية، كما يقصد بها 
مجموعة الأعمال القانونية الرامية إلى تطبيق القانون في حالة معينة بواسطة القضاء، ومن ثم 
تتكون الخصومة من مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة التي يقوم بها الخصم أو القاضي 

                                                           
 . 87-32 .ص .صعويطي فريد، المرجع السابق،  -(31)
 .61 .سابق، صعمر، النظام القانوني للحكم القضائي، المرجع النبيل إسماعيل  -(32)
 . 689-682 .ص .محمد سعيد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -(33)

 .316 .صلاح الدين شوشاري، المرجع السابق، ص -(34)
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وأعوانه أو الغير، والتي تبدأ عن طريق المطالبة القضائية، ثم تتوالى الإجراءات الواحد تلو الآخر 
إلى أن تصل إلى نهايتها الطبيعية، حتى تتوج بصدور آخر عمل فيها وهو الحكم في 

 .(35)موضوعها

 الفرع الرابع

 الشكل القانوني للحكم القضائي

، أما (36)إ.م.إ.قمن  9المادة الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة طبقا لنص 
التي تنص  فقرتها الرابعة 1لغة الكتابة التي يجب أن يصدر بها الحكم فهي محددة في المادة 

تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من  تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية،": على أنه
 .(37)"القاضي

بالإضافة إلى عنصر الكتابة، واشتراط اللغة العربية في تحرير الحكم القضائي، يجب أن 
تكون هذه الكتابة رسمية وذلك عن طريق تحريره والتوقيع عليه من طرف القاضي وأمين الضبط 

يوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين " :أنهالتي تنص على  إ.م.إ.قمن  101طبقا لنص المادة 
 .(38)"الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء

يتطلب القانون مقتضيات شكلية معينة يجب أن يلتزم القاضي بمراعاتها عند إصداره 
للحكم، ومن ثم فإن الشكل الذي يتطلبه المشرع لإصدار الحكم يصبح ركنا في هذا الحكم ويؤثر 

به، فالكتابة ركن أساسي من أركان الحكم وهي دليل وجوده وصدوره من  في وجوده والاعتداد
 .(39)المحكمة، ويجب أن يوقع على هذا الحكم من طرف رئيس الجلسة وكاتبها

                                                           
ن، .س.أنسيكلوبيديا، الجزائر، د، 6.طزودة عمر، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء،  -(35)

 .323 .ص
 . "الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة" :إ على.م.إ.قمن  9المادة تنص  -(36)
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1المادة   -(37)
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 101 المادة -(38)
 .613 .المرجع السابق، صمحمد سعيد عبد الرحمان،  -(39)
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 المطلب الثالث

 مراحل إصدار الحكم القضائي

يمر إصدار الحكم القضائي بمراحل عديدة حددها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
لا شاب حكمه عيب يؤدي إلى بطلانه أو انعدامه، فعندما ويجب عل ى القاضي أن يتقيد بها وا 

يستنفذ الخصوم حقهم في الدفاع بتقديم كل طرف طلباته ووسائل دفاعه في مواجهة الطرف 
، (الفرع الأول)الآخر، إلى أن تصل القضية إلى مرحلة اختتام المرافعة، فيعلن القاضي غلق بابها 

، بعدها يحدد (الفرع الثالث)، ثم يحرر مسودة الحكم (الفرع الثاني)ية إلى المداولة ثم يحيل القض
وبعد النطق بالحكم يجب كتابته في نسخة  (الفرع الرابع)التاريخ الذي سيتم النطق فيه بالحكم 

 .(40)(الفرع الخامس)أصلية 

 الفرع الأول

 قفل باب المرافعة

مية واستيفاء دفاعهم، فإن الدعوى تكون صالحة بعد قيام الخصوم بتقديم طلباتهم الختا
، وقرار المحكمة بقفل (41)للفصل فيها وقبل إصدار الحكم يجب إصدار قرار بقفل باب المرافعة

 .(42)المرافعة لا يعد حكما إنما هو مجرد قرار ولائي لا يقيد المحكمة

جديدة، إلا في لا يجوز للمحكمة بعد غلق باب المرافعة أن تقبل مستندات أو تصريحات 
حالات استثنائية، إذا تبين ضرورة تقديم توضيح أو مستند إضافي أو بسبب تغيير التشكيلة، 

ذا سمحت المحكمة بفتح باب المرافعة من (43)فتعيدها للنظر في ذلك بأمر من رئيس التشكيلة ، وا 

                                                           
 .228 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(40)
 .، ص6992دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، 6.طنبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية،  -(41)

889. 
 .، ص6991المعارف، الإسكندرية، منشأة ، 6.طعبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية،  -(42)

69. 
 .862 .ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص -(43)
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ذا  فتح باب المرافعة جديد بعد إقفالها، فعليها أن تأمر الخصم الحاضر بإعلان الخصم المتغيب، وا 
 .(44)بعد إقفالها فإنه يجوز للخصوم الإدلاء بكل ما هو جائز الإدلاء به من طلبات ودفوع

إذا زالت صفة أحد القضاة لأي سبب من الأسباب بعد إقفال باب المرافعة وقبل صدور 
دائرة الحكم، فمن الواجب فتح باب المرافعة من جديد، ويتعين كذلك فتحه إذا توفي أحد قضاة ال

لا كان الحكم باطلا  .(45)قبل المداولة وقبل النطق بالحكم وا 

 الفرع الثاني

 المداولة

يقصد بالمداولة المناقشة التي تتم بين أعضاء المحكمة إذا تعددوا للاتفاق على وجه الحكم 
 في الدعوى، وتدخل القضية مرحلة المداولة حينما تصبح مهيأة للحكم فيها بتمام تحقيقها وانتهاء

بداء الخصوم طلباتهم الختامية ، فإذا كانت المحكمة مشكّلة من قاض واحد، فإما (46)المرافعة فيها وا 
ما  ما أن يرفع الجلسة مؤقتا ثم يعيدها للنطق بالحكم، وا  أن يصدر حكمه فورا بعد انتهاء الجلسة، وا 

ذا كانت  تأجيلها إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها إذا كانت القضية في حاجة لفحص ودراسة، وا 
 .(47)المحكمة مشكّلة من قضاة متعددين وجب اتفاقهم على منطوق الحكم وأسبابه

تتم المداولة في غرفة المشورة إذا كانت التشكيلة جماعية ويليها النطق بالحكم في نفس 
الجلسة وقد تؤجل المداولة وينطق بالحكم في جلسة لاحقة، ويشترك في المداولة القضاة الذين 

لا كان الحكم باطلا، وتتم المداولة بدون حضور الخصوم أو النيابة أو المحامين سمعوا ال مرافعة وا 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، ، 6.طفريحة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -(44)

 .671 .، ص8767الجزائر،
 .87 .المدنية والجنائية، المرجع السابق، صعبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام  -(45)
مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  ،6.ط أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، -(46)

 . 172 .، ص6997الجامعي، القاهرة، 
 .088 .أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(47)
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، ويجب أن يراعى في المداولة أن تحصل سرا ضمانا لحرية رأي القضاة، فإذا (48)أو كاتب الضبط
 .(49)أفشى أحدهم سر المداولة فيكون معرضا للمحاكمة الـتأديبية

 الفرع الثالث

 مإعداد مسودة الحك

بعد انتهاء المداولة وتكوين الرأي القضائي واستقرار هيئة المحكمة على الحكم الذي سوف 
يصدر في النزاع، يتم إعداد مسودة الحكم، والمسودة هي الورقة التي تشمل على منطوق الحكم 

ن هذه المسودة (50)وأسبابه وتوقيع جميع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها ملف القضية ، وا 
نما يجوز لهم الاطلاع عليها لإعداد  تحفظ بملف القضية ولا تعطى منها صور للخصوم، وا 
طعونهم في الحكم أو لاتخاذ الإجراءات التي تقتضيها مصالحهم، وبعد إيداع المسودة تكتب نسخة 
الحكم الأصلية في ظرف أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة 

 .(51)القضايا الأخرى وتحفظ في ملف القضية وتعطى الصور من هذه النسخة الأصلية أيام في

 الفرع الرابع

 النطق بالحكم

يقصد بالنطق بالحكم تلاوة منطوق الحكم شفويا بالجلسة، يثبت في سجل خاص بالجلسة، 
لحكم ويجب أن تكون عبارات المنطوق واضحة ناجزة لا تحتمل التأويل، ويجب أن يكون النطق با

ذا تم تأجيل النطق  لا كان الحكم باطلا، وا  في جلسة علنية ولو حصلت المرافعة في جلسة سرية وا 
بالحكم تعين على الرئيس إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها المحكمة طبقا لنص المادة 

                                                           
 .671 .فريحة حسين، المرجع السابق، ص -(48)
دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،6.ط فرج علواني هليل، البطلان في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، -(49)

 .216 .ص 8772
 .82 .نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، المرجع السابق، ص -(50)
 .020-021. ص .المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا،  -(51)
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، ويجب أن يتم النطق بالحكم من طرف القضاة الذين اشتركوا في (52)إ.م.إ.قمن  108/1
 .(53)إ.م.إ.قمن  108المداولة وذلك بأغلبية الأصوات طبقا لنص المادة 

أما بالنسبة لعدم جواز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، وهو أمر يصعب إثباته، فإن المراد 
المنطوق مع التسبيب نتيجة للفارق من ذلك احترام منطق التعامل بهدف تجنب أي تعارض بين 

 .(54)الزمني واحتمال النسيان، كما يسمح بتسليم الخصوم نسخا من الحكم في أقرب الآجال

 الفرع الخامس

 صياغة الحكم القضائي

لا يقتصر الأمر على إصدار الحكم والنطق به في جلسة علنية، فبعد النطق بالحكم يجب 
يقصد بصياغة الحكم مجموع البيانات وكتابته كما ذكرنا أعلاه، و على القاضي أن يقوم بتحريره 

لا شاب حكمه  العامة والعناصر التي يجب أن يتضمنها الحكم ويجب على القاضي أن يتقيد بها وا 
 :عيب، وسنتناولها فيما يلي

 بيانات الحكم وعناصره :أولا
لابد أن تحترم سواء  بيانات الحكم هي مجموعة الألفاظ الدالة على بعض المضامين التي

 أثناء سير الخصومة أو في الجلسات المنعقدة بمناسبة النظر فيها، أو في الحكم ذاته، باعتبار أن

هذا الأخير ملخص لما تم عرضه أمام القاضي من عرائض ومذكرات وأسانيد  
جراءات  .(55)وا 

                                                           
 .221 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(52)
 ."يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات" :على إ.م.إ.قمن  108تنص المادة  -(53)
الجزائر،  ،بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، دار 8.طبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -(54)

 .878 .، ص8779
 . 28 .عويطي فريد، المرجع السابق، ص -(55)
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الحكم القضائي يتم طبقا للوسيلة التي يحددها القانون وهي الشكلية كما ذكرنا أعلاه وأنه 
، وتحكم (56)إ.م.إ.قمن  101و 105يتكون من بيانات عامة نص عليها المشرع في المادتين 

هذه البيانات قاعدة عامة تتمثل في قاعدة تكافؤ البيانات التي تقوم على أساس المرونة، وبذلك فإن 
لمشرع لم يفرض استعمال ألفاظ مخصوصة بذاتها في ورقة الحكم، بل يجوز استعمال أي لفظ ا

طالما كان واضحا لا يؤدي إلى الشك في حقيقته، كالتعبير عن الموطن بالمنزل أو المسكن 
 .(57)مثلا

لا يلزم أن تأتي البيانات التي يجب أن تتوفر في الحكم وفق الترتيب الذي أورده المشرع 
انون الإجراءات المدنية والإدارية، باستثناء التوقيع الذي ينبغي أن يرد في آخر الورقة حتى في ق

ذا كان العمل يشهد نماذج معينة من الأوراق القضائية، فإن  ينسب صدورها كلها إلى موقعها، وا 
 .(58)عدم التقيد بها لا يبطل الورقة

الأطراف الذين لهم علاقة بالحكم المشرع إذاً لما أوجب ذكر هذه البيانات خاصة أسماء 
سواءً من قريب أو من بعيد، ما هو إلا من أجل شكرهم لما قاموا به من مجهودات من أجل 

 .(59)الوصول إلى ذلك الحكم ولولاهم لما تحققت تلك النتيجة

من  100إضافة إلى البيانات العامة من حيث الشكل، فقد حدد المشرع في نص المادة 
 .(60)ما يجب أن تحتويه صياغة الحكم من عناصر موضوعية من حيث المضمون إ.م.إ.ق

 

                                                           
 .878 .بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -(56)
 ،6.ط ،(، الإجراءات الاستثنائيةنظرية الدعوى، نظرية الخصومة)بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية  -(57)

 .607 .، ص6992، الجزائر، سنة جامعيةالمطبوعات ال ديوان
 . 607 .المرجع نفسه، ص -(58)
، دار الهدى، الجزائر، 6.طتطبيقا،  –تعليقا  -شرحا  –سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصا  -(59)

 .390 - 391. ص .، ص8766
 .878 .بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -(60)
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 عرض بيانات وعناصر الحكم: ثانيا
 الديباجة .8

، ويذكر (-باسم الشعب الجزائري  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )يتصدرها 
وتتضمن كذلك فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ومقرها وتاريخ صدوره، وموضوعه، 

أسماء وألقاب وصفاة القضاة الذين تداولوا في القضية، وكاتب الضبط، وممثل النيابة العامة إن 
اقتضى الأمر، وكذا أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص 

سماء وكلائهم المعنوي ذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي وأ
 .إن وجدوا

 الوقائع .1
يحتوي هذا الجزء من الحكم على عرض موجز لوقائع الدعوى، وخلاصة ما استندوا إليه 
من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، وذلك وفق ما جاء به الخصوم دون تعديل أو تحريف، كما 

اءات المتخذة والمراحل يتضمن بيان للمسائل المعروضة للفصل فيها، وتذكر كذلك مختلف الإجر 
 .غير أن يبين القضاة موقفهم منهاالتي مرت بها القضية، وخلاصة ما انتهت إليه من 

 المناقشة وأسباب الحكم .3
تتمثل الأسباب في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها حكمهم، 

ة، والذين يناقشون فيه طلبات ودفوع وتسمى أيضا بالحيثيات، ويظهر في هذا الجزء دور القضا
 .(61)الخصوم وفقا للقانون الساري المفعول، وذلك تمهيدا لبيان موقفهم الفاصل في الدعوى

 المنطوق .4
يذكر فيه نص القرار القضائي الفاصل في النزاع أي ما حكمت به المحكمة في طلبات 

 .لهم بهاالخصوم التي عرضوها على المحكمة، وبه حقوق الخصوم المحكوم 

 

                                                           
 .809 .بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -(61)
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 مالتوقيع على الحك .5
لكي يكون للحكم وجود ولكي يكون حجة بما اشتمل عليه من منطوق وأسباب معا، يجب 
لا كان عبارة عن ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها  أن يكون موقعا عليه من القاضي الذي أصدره وا 

 .(62)ل آثارهقانونا، لأن توقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه كل أوصافه ويفع
  

                                                           
 . 83 .نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، المرجع السابق، ص -(62)
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 المبحث الثاني

 البطلان كجزاء لتخلف بيانات الحكم القضائي

يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية بطلانها، إذا كان هذا هو المبدأ العام فهل ينطبق هذا 
 المبدأ على الحكم القضائي باعتباره عمل إجرائي يقوم به مرفق القضاء، من هذا المنطلق نجد أن
المشرع الجزائري سعى جاهدا على السهر على حسن سير العدالة وما يصدر منها من أحكام 
صداره فإن المشرّع أقر  قضائية، ففي حالة خرق النظام القانوني للحكم القضائي وكذا قواعد بنائه وا 
را جزاءات لها، ويعتبر البطلان أحد هذه الجزاءات والذي سنتناول دراسته من مختلف الجوانب نظ

 .لأهميته فهو الذي يضمن عدم مخالفة هذه القواعد الإجرائية

، ثم نتطرق إلى استعراض (المطلب الأول) الإجرائي البطلان مفهومعليه علينا دراسة 
، وموقف التشريعات منها (المطلب الثاني)البطلان  نظريات التي صيغت في صددمختلف ال

 .(المطلب الثالث)

 المطلب الأول

 جرائيالإالبطلان  مفهوم

يعتبر موضوع البطلان من المواضيع التي لها أهمية بالغة لدى أهل القانون، باعتباره من 
أخطر الجزاءات التي تصيب العمل القانوني عند مخالفته لنموذجه المنصوص عليه قانونا، 

ي جاء بها وبالتالي سنتناول دراسة مفهوم البطلان بصفة عامة، وذلك بعرض مختلف التعاريف الت
، بعدها نقوم بتمييزه عن بعض (الفرع الثاني)، ومن ثمة نبين أنواعه (الفرع الأول)الفقهاء 

 .(الفرع الثالث)الجزاءات الأخرى 
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 الفرع الأول

 الإجرائي تعريف البطلان

عندما يختار القانون الأعمال التي يرتب آثاره عليها، فإنه يضع لها نماذج معينة، ويتطلب 
ج مقتضيات معينة، سواء كانت موضوعية أو شكلية، وعندما يتم عمل إجرائي يجب في كل نموذ

أن يتضمن المقتضيات التي تطلبها القانون في نموذجه، والأصل أن العمل المعيب لا ينتج آثاره 
، ويترتب بطلان الإجراء أيا كان شخص من صدرت (63)القانونية، وعندئذ يوصف العمل بأنه باطل

لمسببة له، كالخصوم أو ممثلهم القانوني أو وكلائهم من المحامين وغيرهم أو كان عنه المخالفة ا
من القضاة ومعاونيهم في أداء وظيفة القضاء كالمحضرين وأقلام الكتاب وأعضاء النيابة العامة 

 .(64)والخبراء

ه اختلفت التعريفات التي قيلت حول البطلان، فقد أورد الفقهاء تعريفات متعددة له ومن هذ
 أن البطلان هو تكييف قانوني أو وصف قانوني لعمل إجرائي تم اتخاذه دون أن (65)التعاريف

، وهو كذلك جزاء إجرائي على عدم مراعات أحكام القانون (66)يكون مطابقا لنموذجه القانوني
بمضمون المتعلقة بالإجراءات الجوهرية ويستوي أن تكون الأحكام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتعلق 

                                                           
 6998لسنة  83معدلا بالقانون -قانون المرافعات المدنية والتجارية )فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني  -(63)

 .877-399 .ص .، ص6993اب الجامعي، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والكت ،6.ط ،(-له  وأهم التشريعات المكملة
جراءاتها،  -(64)  .877 .، ص6997منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، ، 6.طأمينة مصطفى النمر، الدعوى وا 
، 8770عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،6.، طعباس العبودي، شرح أحكام أصول المحاكمات المدنية -(65)

 .623.ص
الأحكام  –الخصومة-الدعوى-صالاختصا)نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية  -(66) 

 .122 .، ص6999دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، 6.ط، (6999الطعن فيها مع تعديلاته حتى سنة  وطرق
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، أو أنه وصف يلحق عملا معيبا (67)وجوهر الإجراء، أو كانت تتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه
 .(68)لمخالفته للقانون مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون على هذا العمل

ه هو أيضا سلب العمل الإجرائي الجوهري فاعليته في إحداث آثاره القانونية وذلك لمخالفت
، وهناك من عرفه (69)للنموذج القانوني أو بسبب فقدانه لعنصر أو أكثر من العناصر المكونة له

على أنه تكييف قانوني لعمل قانوني يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إيقاع الآثار 
اتخذ مخالفة ، وعرف كذلك على أنه إلغاء الإجراء الذي (70)التي يرتبها القانون عليه إذا كان كاملا

للقواعد والأصول الإجرائية المحددة في القانون واللازمة لإحداث نتيجة معينة وذلك لمخالفته كل أو 
، وعرف أيضا على أنه الجزاء المقرر لعدم المطابقة بين الإجراء الواقع (71)بعض شروط صحته

القانونية التي كان يمكن وبين الإجراء المرسوم قانونا، فيعيقه عن أداء وظيفته، ويجرده من آثاره 
 .(72)ترتيبها فيما لو وقع صحيحا

نوع من أنواع الجزاءات التي ينص " عرفه الأستاذ نبيل إسماعيل عمر كذلك على أنه  
عليها القانون الوضعي كجزاء على مخالفة العمل لنموذجه القانوني الموجود من الناحية النظرية 

 .(73)"في القاعدة القانونية

 وصف يلحق العمل الإجرائي، ويؤدي إلى عدم " :عمر زودة فقد عرفه بأنه أما الأستاذ

                                                           
-التحكيم  بطلان-نظرية البطلان )عبد الحميد الشواربي، عاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطلان الجنائي  -(67)

 . 88 .، ص8767المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ،6.ط ،(بطلان الحكم –المحاكم  بطلان
، مطبعة الزهراء 6.، ط(والجنائيةالمحاكمات المدنية النظرية والتطبيق أصول )محمد فهيم درويش، فن القضاء  -(68)

 .173 .، ص8770للإعلام العربي، الإسكندرية، 
دار الأيام للنشر ، 6.ط، (دراسة مقارنة)حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، بطلان الحكم الجزائي،  -(69)

 .61 .، ص8762والتوزيع، عمان، 
مجلة ، "وبين الجزاءات الإجرائية الأخرى القضائي والتمييز بينهمفهوم بطلان الحكم "محمد محمد أحمد سويلم،  -(70)

 .688 .، ص8768، السعودية، 13عدد العدل،
 .68 .حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص -(71)
جنائي، كلية الحقوق شرقي غنية، بطلان إجراءات المحاكمة، مذكرة للاستكمال شهادة الماستر في الحقوق، قانون  -(72)

 .8 .، ص8762والعلوم السياسية، جامعة مسيلة، 
 . 913 .المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص نبيل إسماعيل عمر، أصول -(73)



 الفصل الأول                                    الحكم القضائي كمحل للبطلان  
 

28 
 

 .(74)"ترتيبه للآثار القانونية التي تترتب عليه أصلا فيما لو كان صحيحا

يعد البطلان إذا أهم الدفوع الإجرائية إذ هو عائق مؤقت يوجه ضد إجراءات الدعوى 
في الفصل الثاني من قانون  إ.م.إ.قمن  18ادة وصحتها بما فيها الحكم القضائي، وقد تناولته الم

الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بالدفوع الشكلية، الباب الثالث وسائل الدفاع، وبالتالي يكون 
البطلان وسيلة من وسائل الدفاع الهادفة إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو 

 .(75)وقفها

يحتوي على عنصران هما العيب المخالف للقانون، وعدم  في الأخير نقول أن البطلان
مهما  –، والعمل الإجرائي (76)ترتيب الآثار القانونية بسبب ما شاب العمل أو الإجراء من عيب

هو عبارة عن بناء قانوني متكامل الأركان والقانون هو الذي يقوم ببيان هذه الأركان  –كان نوعه
، (77)لقانونية يجب أن يأتي وفقا للنموذج الذي رتبه له القانونأو المقتضيات، ولكي يرتب آثاره ا

وباعتبار أن الحكم القضائي عمل إجرائي باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع 
الشكلية المنصوص عليها في القانون أو أن يشمل البيانات التي أوجب ذكرها فيه، وهذا من أجل 

أما في حالة مخالفة تلك الأوضاع أو إغفال بيان من البيانات الجوهرية ترتيب آثاره القانونية، 
، وعليه يتحول إلى حكم باطل وذلك لوجود عيب أو خلل في (78)اللازمة لصحته يعرضه للبطلان

جراءاته، مما يؤدي إلى عدم اعتبار الشارع له وعدم ترتيب آثاره  مقوماته أو في أصول التقاضي وا 
لى استحقاقه النقضالمقصودة منه عليه و   .(79)ا 

                                                           
 .806 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(74)
 .81 .عويطي فريد، المرجع السابق، ص -(75)
 .387 .السابق، صصلاح الدين محمد شوشاري، المرجع  -(76)
 .808 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(77)
 .ن، ص.س.ن، د.ب.ن، د.د.د ،6.ط رق الطعن في الأحكام المدنية،عزالدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، ط -(78)

867. 
مقدمة لنيل شهادة ، رسالة (دراسة مقارنة بالقانون)ماهر معروف النداف، بطلان الحكم القضائي في الفقه الإسلامي  -(79)

 . 88 .، ص8772الدكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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 الفرع الثاني

 أنواع البطلان

يترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائية، والقاعدة الإجرائية قد تتعلق بالنظام العام وقد 
تتعلق بمصلحة الخصوم، وبناءً على ذلك ينقسم البطلان الإجرائي إلى بطلان عام وهو الذي 

لق بالمصلحة الخاصة للخصوم والذي يهدف إلى حماية يتعلق بالنظام العام وبطلان خاص يتع
 .مصالحهم ومن هذا المنطلق سوف نقوم بدراسة كل نوع على حدى ونبين نقاط الاختلاف بينهما

 البطلان المتعلق بالنظام العام: أولا
تعد فكرة النظام العام إحدى الأفكار المتعلقة بالعلوم الاجتماعية، فهي عامة ذات تطبيقات 

ووظائف متعددة، كما أن لفكرة النظام العام دورا جوهريا من الناحية القانونية فقواعد القانون  نوعية
الآمرة في غايتها تتعلق بالنظام العام وحتى القواعد الآمرة التي لا تتعلق بالنظام العام مباشرة 

 .(80)فتنتهي بالوصول إليه

، إذ أن (81)حماية المصلحة العامةينشأ هذا النوع من البطلان من مخالفة قاعدة تستهدف 
قواعد التنظيم الإجرائي تتعلق بالنظام العام، بحيث هي تنظم مرفقا عاما من مرافق الدولة هو 
مرفق القضاء ولهذا فإن الحكم الذي يصدر من محكمة مشكّلة تشكيلا غير صحيح أو من شخص 

 .(82)امليس لديه ولاية القضاء يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام الع

يعتبر البطلان كذلك متعلقا بالنظام العام في حالة مخالفة قاعدة من قواعد التنظيم القضائي 
أو الأهلية والواقع أن المشرع وهو يحمي المصلحة الخاصة يحمي في الوقت نفسه المصلحة 

                                                           
تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -(80)

 .، ص8761الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون
60. 

 ، 8772، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 6.ط مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، -(81)
 .893. ص

مجلة الحقوق ، "72/79 لمدنية والإدارية الجزائريالنظام القانوني للبطلان في قانون الإجراءات ا"لبيض ليلى،  -(82)
 .288 .، ص8762، جامعة الجلفة، الجزائر، 6، العدد 66المجلد  والعلوم الإنسانية،
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امة العامة باعتبار أن ما يحقق خير الفرد يحقق خير الجميع، كما أنه حينما يحمي المصلحة الع
يحمي في الوقت نفسه المصالح الخاصة على أساس ما يحقق خير المجتمع يعود على أفراده 

 .(83)بالخير أيضا

كما يعتبر معيار البطلان المقرر للصالح العام هو النص، ذلك أن المشرع لا ينص على 
ة فيما إذا جميع الحالات التي يتحقق فيها هذا النوع من البطلان، فيكون للقاضي السلطة التقديري

كان البطلان مقررا للمصلحة العامة أم لا، فلا يوجد ما يبرر ورود نص قانوني يقضي بالبطلان 
طالما أن هذا البطلان مسلم به لا يحتاج لنص قانوني يقضي به، وقد ينص المشرع في بعض 

البطلان للمحكمة أن تقضي ب: "الحالات على هذا النوع من البطلان باستخدام عبارات محددة مثلا
 .(84)..."من تلقاء نفسها 

على هذا الأساس يعد البطلان المتعلق بالنظام العام مقرر للمصلحة العامة، يجوز لكل 
خصم التمسك به حتى من الخصم الذي تسبب فيه، كما يجب على المحكمة أن تقضي به من 

 .(85)تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم

 علق بالمصلحة الخاصةالبطلان المت: ثانيا
إن غالبية حالات البطلان في القانون الإجرائي لا تتعلق بالنظام العام، لأن الخصومة 
المدنية تهدف إلى حماية حقوق خاصة للخصوم، وللخصوم سيادة معينة على هذه الخصومة، 

ب وتركه وبالتالي يكون للخصوم سلطة التمسك به أو إسقاط حقهم أو الإبقاء على الإجراء المعي
 .(86)يولد كافة الآثار التي لا يولدها إلا الإجراء الصحيح

إذن يعتبر البطلان متعلقا بمصلحة خاصة إذا كان ناشئا من مخالفة قاعدة من القواعد 
، فلكي يكون (87)التي قررها المشرع لحماية مصالح الخصوم، وهو الغالب في إجراءات التقاضي

                                                           
 .070 .أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص -(83)
 .62 .تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، ص -(84)
 .892-898 .ص .القضاة، المرجع السابق، صمفلح عواد  -(85)
 . 117 .نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(86)
 .810 .أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص -(87)
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ننظر إلى الغاية التي تسعى إلى تحقيقها القاعدة القانونية، فإذا متعلقا بالمصلحة الخاصة يجب أن 
، ولا يمكن للقاضي أن (88)كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة فهي لا تتعلق بالنظام العام

يقضي بالبطلان من تلقاء نفسه إذا كان هذا البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة، ففي هذه الحالة 
، حيث أن (89)يعود للشخص أو الأشخاص أصحاب المصلحة في ذلكالحق بالتمسك بالبطلان 

الإجراء الباطل غير المتعلق بالنظام العام يعتبر صحيحا طالما لم يتمسك به صاحب 
 .(90)المصلحة

يمكن القول إن غالبية الأشكال تتعلق برعاية مصلحة خاصة، إلا أن التطور الذي أدى إلى 
 .(91)لعام أدى إلى اعتبار أشكال كثيرة متعلقة بالنظام العاماعتبار الخصومة نطاقا من القانون ا

 الفرع الثالث

 تمييز البطلان عن الجزاءات الأخرى

البطلان كجزاء إجرائي ليس هو الإجراء الوحيد الذي قرره المشرع لمخالفة القواعد والأشكال 
نما هناك جزاءات إجرائية أخرى منها  السقوط والانعدام والدفع الإجرائية المنصوص عليها قانونا، وا 

بعدم القبول وعليه سوف نقوم بتحديد أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بينه وبين هذه الجزاءات 
 :الإجرائية الأخرى وذلك من خلال النقاط التالية

 تمييز البطلان عن السقوط :أولا
قبل التطرق إلى تمييز البطلان عن السقوط فلابد أولا إعطاء مفهوم للسقوط، لكي يتسنى لنا 

فالسقوط هو سحب أو انقضاء سلطة أو حق القيام بالعمل الإجرائي لتجاوز الحدود التفريق بينهما، 
السلطة القانونية لمباشرته، بمعنى أنه جزاء إجرائي من شأنه حرمان أو فقدان أو انقضاء الحق أو 

                                                           
 .829 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(88)
 .383 .صلاح الدين محمد شوشاري، المرجع السابق، ص -(89)
، 8778دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ، 6.طأحمد هندي، أصول المرافعات المدنية والتجارية،  -(90)

 .212 .ص
 .282 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(91)
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في مباشرة إجراء معين، وذلك لعدم احترام المواعيد الإجرائية أو الترتيب القانوني للإجراء أو 
 .(92)المناسبة المحددة قانونا

بناءً على ما تقدم يعد السقوط جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل 
، لأن المشرع حدد مواعيد معينة (93)القانونالإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال الفترة التي حددها 

لمباشرة بعض الأعمال الإجرائية من قبل أطراف الدعوى، وذلك من أجل ضمان السير الحسن 
، فإبداء الدفع الموضوعي أو الدفع بعدم القبول يسقط (94)لمرفق القضاء وكذلك لاستقرار الأوضاع

ظام العام، ومثال ذلك رفع دعوى الملكية يسقط الحق في تقديم الدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالن
من  519الحق في رفع دعوى الحيازة، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 

، المؤرخ في 10101، وهذا ما قضت به كذلك المحكمة العليا في قرارها رقم (95)إ.م.إ.ق
أن دعوى المطالبة بحيازة لا  من المقرر قانونا": ، الذي جاء في حيثياته ما يلي15/83/8991

تقبل ممن سلك طريق المطالبة بالملكية ولو في قضايا مختلفة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف 
 .(96)"هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

بذلك يتفق السقوط مع البطلان في أن كل منهما يدخل في عداد الجزاءات الإجرائية  
، ومع ذلك يختلف (97)ك الإجراء في إنتاج آثاره القانونية ويترتب على كل منهما سلب فاعلية ذل
 :البطلان عن السقوط في عدة نقاط منها

 إن البطلان جزاء يرد مباشرة على العمل الإجرائي ولا يوصف به الحق، في حين أن السقوط  -

                                                           
انونية مجلة الدراسات الق، "الفرق بين البطلان وبين غيره من الجزاءات في قانون الإجراءات المدنية " رزوق حكيم،  -(92)

 .638 .، ص8762 ، الجزائر،67عدد  والسياسية،
 . 63 .مرجع السابق، صعاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطلان الجنائي، العبد الحميد الشواربي،  -(93)
 . 37 .حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص -(94)
 ."لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية" :على أنه إ.م.إ.من ق 289تنص المادة  -(95)
، (س. ن ضد ي. قضية بين أ)، 28/73/6998، الصادر بتاريخ 20108قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  -(96)

 .33 .، ص6993، سنة 8عدد  ،المجلة القضائية
 .37 .صحسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق،  -(97)
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السلطة ، بمعنى أنه لا يرد على الإجراء في ذاته بل على الحق أو (98)هو تكييف يرد على العمل
في مباشرة ذلك العمل الإجرائي جراء مخالفته للشكل الذي يحدده القانون، سواء كان ذلك التحديد 

 .(99)في صفة مدة زمنية معينة أم في صفة حصول واقعة معينة، وهي إما تكون إيجابية أو سلبية
الأعمال جزاء السقوط يتعلق بحقوق إجرائية بمعنى أنه لا يمكن انصراف جزاء السقوط إلى  -

الإجرائية التي يقوم بها القاضي أو أحد أعوانه أو الغير، لكونهم ليس لهم حقوق إجرائية، في حين 
 .(100)أن البطلان يسري على جميع الأعمال الإجرائية مهما كانت صفة الشخص المباشر لها

 البطلان أوسع نطاق من السقوط كون أن هذا الأخير يتحقق في حالة عدم ممارسة الإجراء -
 لفوات الميعاد، أو لتحقق واقعة معينة أو عدم تحققها حين تتوقف مباشرته عليها، في حين أن

 .(101)البطلان هو جزاء لتخلف أحد الشروط المتعلقة بالإجراء
السقوط تكون آثاره أبعد من آثار البطلان بمعنى أن السقوط لا يمكن تصحيحه وتجديده في  -

بعبارة أخرى، فإن السقوط لا يخضع لقواعد إعمال  (102)حين أن البطلان يمكن تصحيحه وتجديده
البطلان من تصحيح العمل الإجرائي الباطل عن طريق التكملة أو التحول أو الانتقاص، لأنه يقع 
بسبب فوات مدة السقوط ولا يتصور تصحيحه عن طريق إجراء لاحق اتخذه الخصوم بعد فوات 

 .(103)التجديد بخلاف البطلان المدة، ولهذا قيل بأن سقوط الخصومة لا يقبل
يتقرر البطلان بحكم قضائي كون أن التمسك به يحصل على صورة دفع شكلي، في حين أن  -

 .(104)السقوط يترتب بقوة القانون حيث يكون التمسك به على صورة دفع بعدم القبول
 السقوط يكون متعلقا بالنظام العام دائما، بينما البطلان قد يكون متعلقا بالنظام العام لأن في  -
 

                                                           
 .68 .مرجع السابق، صعاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطلان الجنائي، العبد الحميد الشواربي،  -(98)
 .36 .حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص -(99)
 .87 .تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، ص -(100)
 .36 .نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص حسون عبيد هجيج، نسرين محسن -(101)
 .9.، ص8767 الجزائر، ،68، عدد نشرة المحامي ،"البطلان في قانون الإجراءات الجزائية"بهلول أحمد،  -(102)
 مداور نذير، النظام القانوني لسقوط الخصومة المدنية، مذكرة ماجيستير في القانون، فرع تنفيذ الأحكام القضائية، -(103)

 .87 .، ص8768الحقوق، بن عكنون، الجزائر، كلية 
، 8777ن، .ب.، د-الأوفست  –ر للطباعة ، مطبعة الانتصا8.اب، الدفوع المدنية والتجارية، طمعوض عبد التو  -(104)

 .373 .ص
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 .(105)تشريعنا نظام بطلان الإجراءات يرتكز أساسا على مفهوم النظام العام
يقتصر السقوط على الحقوق الإجرائية دون الواجبات، بمعنى أنه يقتصر على الحق في  -

ائية التي يقوم بها أطراف الدعوى دون الأعمال التي يقوم بها القاضي، أما مباشرة الأعمال الإجر 
 .(106)البطلان فإنه يسري على كافة الإجراءات المعيبة سواء اتخذت من قبل الخصوم أو القاضي

 تمييز البطلان عن الانعدام :ثانيا
الإجراء قانونا  تعود النشأة الأولى للانعدام إلى القانون الروماني حيث يقصد به عدم وجود

، كذلك عرف (107)أي بمعنى آخر عدم ولادته أصلا أو عدم توفر أركان قيامه إذن فهو العدم
الانعدام أنه عيب جوهري هام بلغ أقصى درجاته يصيب كيان ووجود الإجراء ذاته فيحرمه من 

 .(108)التكوين والنشأة ولا يصبح له أي اعتبار وليس له وجود قانوني

لانعدام في أن كلاهما من الجزاءات الإجرائية التي تنبثق عن مخالفة يتفق البطلان وا 
، إلا أن البطلان (109)الإجراءات الجوهرية، وعند تحققها يتم استبعاد الإجراء المنعدم أو الباطل

 :والانعدام يختلفان في عدة نقاط نذكر منها

 .(110)إلى تنظيم من المشرعالانعدام لا يحتاج للنص القانوني، بمعنى أن الانعدام لا يحتاج  -
إن الانعدام لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه، في حين أن البطلان يمكن أن يكتسب  -

 .(111)الحجية بمرور الزمن

                                                           
، 8771 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،3.، ط6.يز في الإجراءات المدنية، جمحمد إبراهيم، الوج -(105)

 .367.ص
 .38.حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص -(106)
 .23 .المرجع السابق، ص البطلان في قانون الإجراءات المدنية والتجارية،فرج علواني هليل،  -(107)
 .9 .بهلول أحمد، المرجع السابق، ص -(108)
 .80 .صحسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق،  -(109)
 .62 .المرجع سابق، ص عاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطلان الجنائي،عبد الحميد الشواربي،  -(110)
 .79 .بهلول أحمد، المرجع السابق، ص -(111)
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الانعدام لا يقبل التصحيح لعدم وجوده أصلا، في حين أن البطلان الإجرائي يجوز تصحيحه  -
قانونا ولكن تخلفت أركان  لأن البطلان يفترض وجود عمل إجرائي توافرت أركان قيامه

 .(112)صحته
نما يشترط أن يصدر (113)يتقرر جزاء الانعدام بقوة القانون - ، أما البطلان فلا يقع بقوة القانون وا 

 .(114)فيها حكما
لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالانعدام بل وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، ويجوز التمسك  -

ويجوز رفع دعوى مبتدأه لطلب الحكم بانعدام الإجراء،  بالانعدام ولو بعد فوات ميعاد الطعن، بل
فالإجراء المنعدم لا يتحصن بمرور الزمن، أو بالحكم الصادر بناء عليه، فما بني على المعدم فهو 

 .(115)معدوم
انعدام الحكم أو عدم وجوده يعتبر واقعة مادية حدثت بالفعل، ومن ثم فلا يحتاج الأمر إلى  -

فالعدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر انعدامه، والحكم الصادر بناءً على  حكم يقررها أو ينشئها،
دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشئ إذ يكشف عن واقعة مادية حدثت في الوجود 

 .(116)فعلا

 تمييز البطلان عن الدفع بعدم القبول :ثالثا
إعطاء تعريف مختصر لعدم قبل أن نقوم بتمييز البطلان عن عدم القبول، يستوجب علينا 

القبول، فهو إذا امتناع ورفض القاضي الفصل في موضوع الطلب أو الدعوى نتيجة عدم توفر 
الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلّبها القانون لإخطار المحكمة بموضوع الدعوى، وبذلك إذا 

ها، أو هو تكييف تخلف شرط إمتنع القاضي الفصل في القضية ويتعين عليه تقرير عدم قبول

                                                           
 .28 .، المرجع السابق، صالبطلان في قانون الإجراءات المدنية والتجاريةفرج علواني هليل،  -(112)
 .88 .محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، صحسون عبيد هجيج، نسرين  -(113)
 .27 .فريجه حسين، المرجع السابق، ص -(114)
 .23 .المرجع السابق، ص البطلان في قانون الإجراءات المدنية والتجارية،فرج علواني هليل،  -(115)
 .23 .، صنفسهمرجع ال -(116)
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ذا لم يقم به يؤدي إلى  قانوني يشترط في مقدم الطلب أن يقوم به قبل تقديم طلبه إلى المحكمة وا 
 .(117)امتناعها عن النظر في الدعوى

" :كما يلي إ.م.إ.قمن  10أما المشرع الجزائري فعرف الدفع بعدم القبول في نص المادة 
إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي 

التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الآجال المسقط، وحجية الشيء 
 ."المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع

ما يستنتج من هذه المادة أن رفع الدعوى يفترض أن يكون فقط للشخص الذي يثبت له 
ذا افتقر إلى هذه الشروط فيحق للطرف الخصم أن يدفع بعدم قبول دعواه، الحق  في رفعه، وا 

لانعدام الصفة والمصلحة في رفعها أو أن المصلحة فيها غير قانونية، والدفع بعدم القبول يستعمل 
كذلك كأداة لإعمال جزاء السقوط كعدم قبول الدفع الإجرائي بسقوط الحق فيه، كما تجدر الإشارة 

 .(118)مرحلة كانت عليها الدعوى ولو أمام جهة الاستئنافأية  لى أن هذا الدفع يجوز تقديمه فيإ

هكذا، يتشابه البطلان والدفع بعدم القبول حيث أن لكل منهما سبب، فسبب البطلان هو 
 .(119)عدم توفر شروط صحة العمل، ونفس الشيء بالنسبة لسبب عدم قبول الطلب

 : لكن من جهة أخرى نجد أن البطلان والدفع بعدم القبول يختلفان في عدة نقاط نذكر منها 
البطلان يفترض الإخلال بشروط صحة الإجراء، في حين أن عدم القبول فهو الصلاحية  -

النسبية لمباشرة الاجراء أمام سلطة التحقيق أو الحكم، فهو جزاء لتخلف الضوابط الإجرائية التي 
 .(120)لقانون لمباشرة ذلك العمليلزمها ا

البطلان تكييف قانوني للعمل الاجرائي الذي يخالف نموذجه، في حين أن عدم القبول فهو  -
 .(121)تكييف قانوني يقتصر على الطلبات

                                                           
 .79 .بهلول أحمد، المرجع السابق، ص -(117)
 .83 .خوالدي نوال، المرجع السابق، صتيزرارين زهرة،  -(118)
 .61 .مرجع السابق، صعاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطلان الجنائي، العبد الحميد الشواربي،  -(119)
 .33 .حسون عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، ص -(120)
 .638 .رزوق حكيم، المرجع السابق، ص -(121)
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الدفع بعدم القبول يمكن إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وهذا ما نستنتجه من نص  -
يمكن للخصوم تقديم ": لمدنية والإدارية بحيث تنص على أنهمن قانون الإجراءات ا 12المادة 

ويجب ، "مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوعأية  الدفع بعدم القبول في
 19على القاضي إثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا إذا كان من النظام العام وهذا طبقا لنص المادة 

يجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان " :التي تنص على أنه إ.م.إ.قمن 
في ، "من النظام العام، لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن

حين أن البطلان يتم إثارته تلقائيا من القاضي إذا كان من النظام العام وذلك قبل أي مناقشة في 
 .عالموضو 

عدم القبول يتحدد أثره برفض الدعوى أو الطلب المخالف للضوابط الإجرائية وبالتالي يؤدي  -
إلى زوال الخصومة أمام المحكمة وتعتبر كأنها لم تكن في حين أن البطلان فإن الحكم الصادر 

نما يترتب على تقرير عجز الاجراء المعيب  عن فيه لا يحوز الحجية أمام الجهة التي فصلت فيه وا 
 .ترتيب آثاره القانونية

بعدما قمنا بإبراز بعض نقاط التشابه والاختلاف فيما بين هذه الجزاءات الإجرائية، تبين لنا  
نما هي متدرجة حسب جسامة العيب الذي يشوب  أنها ليست على درجة واحدة من حيث القوة وا 

أتي بالمرتبة الأولى كونه الأكثر الاجراء وكذلك الأثر المترتب عليه، وبالتالي فإن جزاء الانعدام ي
جسامة، وبعد ذلك يليه جزاء السقوط على أساس أنه يحول دون القيام بالعمل الاجرائي مطلقا، 
ويأتي في المرتبة الثالثة جزاء البطلان كونه متعلق بشروط صحة العمل الإجرائي، وفي المرتبة 

ة ما إذا كان هناك مخالفة للضوابط المقررة الرابعة يأتي جزاء الدفع بعدم القبول الذي يكون في حال
 .(122)قانونا

                                                           
 .32 .هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، صحسون عبيد  -(122)
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 المطلب الثاني

 البطلان نظريات

البطلان من مشكلات القانون، فكل نظام إجرائي يقف دائما حياله غير قادر على الوصول 
ومن المتفق عليه أن البطلان يتعلق  ،(123)فيه إلى قاعدة تتفق مع مقتضيات العدالة وتسلم من النقد

شكلي ويمكن أن ينسحب إلى تخلف المقتضيات الموضوعية بالإضافة إلى ذلك لا يمكن أن بعيب 
، وهو يعد أهم الدفوع الإجرائية إذ (124)يؤول الحرص على الشكل إلى التضحية بالحق الموضوعي

ولذلك اختلفت  ،(125)هو عائق مؤقت يوجه ضد إجراءات الدعوى وصحتها بما فيها الحكم القضائي
بشأن معيار تحديد البطلان باعتباره جزاء الإخلال بالشكل الذي قرره  التي صيغتنظريات ال

الفرع )هو جزاء كل عيب شكلي  بحيث هناك نظرية ترى أنه (126)المشرع للإجراءات القضائية
لا بطلان إلا بنص في  ونظرية، (الفرع الثاني)كوسيلة تهديدية  هعتبر ت نظرية ، وهناك(الأول
 .(الفرع الرابع)عطي السلطة التقديرية للقاضي في تقريره للبطلان نظرية تو  ،(الثالثالفرع )القانون

 الفرع الأول

 البطلان هو جزاء كل عيب شكلي

تسمى أيضا نظرية البطلان الإلزامي أو المطلق، وجوهر النظرية هو أن كل مخالفة تشوب 
دور القاضي في تقرير بطلان  الإجراء تؤدي إلى بطلانه لو كانت مخالفة بسيطة، ومن ثم ينحصر

الإجراء متى ثبت لديه وقوع المخالفة الإجرائية أيا كانت طبيعة القاعدة التي خولفت وأهميتها وأيا 

                                                           
 .378 .، ص6922، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2.طأحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات،  -(123)
 نظرية -اختصاص المحاكم-التنظيم القضائي)أحمد الجندوبي، حسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية  -(124)

، شركة 6.ط ،(وقف تنفيذ الأحكام-طرق الطعن في الأحكام -الأحكام القضائية -نظرية الخصومة المدنية -الدعوى 
 .386 .، ص8776أوربيس، تونس، 

 .18 .لسابق، صعويطي فريد، المرجع ا -(125)
 .623 .بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -(126)
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كان الموضوع الذي تتضمنه دون تفرقة بين القواعد الجوهرية والقواعد الإرشادية أو التنظيمية، 
 .(127)وهذه النظرية كانت سائدة في القانون الروماني

إذا البطلان جزاء منظم لمواجهة الشكليات التي يقررها المشرع بصدد تحرير الأوراق 
الإجرائية، وطرق تسلمها وكيفية القيام بالأعمال الإجرائية، والمشرع فرض احترام تلك الشكليات في 

، ومثال ذلك صدور حكم مخالف للنموذج القانوني المقرر في (128)مواضيع عديدة لا يمكن حصرها
ده أو إصداره وهذا البطلان إما نتيجة لعدم احترام الإجراءات السابقة لإصدار الحكم، أو لعيب إعدا

 .(129)في بناء الحكم ذاته

رشد الخصوم بدقة إلى ما يتعين مراعاته ت اعلى اعتبار أنه ه النظريةقد تبدو صلاحية هذ
نما يعاب على (130)فيطمئنوا إلى حقوقهم متى أخذوا الشكل القانوني هذه النظرية المبالغة في ، وا 

التمسك بالشكليات بصورة تتعارض وحسن سير العدالة، ويؤدي في حالات عديدة إلى فقدان الثقة 
في مرفق القضاء وضياع حقوق الأفراد نتيجة تضحيته بالموضوع خدمة للشكل، فيسمح للخصم 

فراط فيه حتى لا بإثارة العيب الشكلي حتى ولو لم يخل بمصالحه، الأمر الذي يقتضي عدم الإ
 .(131)يتجاوز الغاية من تقريره

 الفرع الثاني

 البطلان كوسيلة تهديدية

من البطلان مجرد وسيلة تهديدية حتى تحترم الإجراءات والأوضاع،  هذه النظرية جعلت
نما تصدر المحكمة بحسب ظروف كل دعوى وبحسب  فإذا شابها عيب ما فلا تكون باطلة، وا 

                                                           
 .30–31 .ص .مة الحسيني، المرجع السابق، صحسون عبيد هجيج، نسرين محسن نع -(127)
 .، ص6999الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة للنشر، ،6.ط ،أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات -(128)
1 . 
 .18 .فريد، المرجع السابق، صعويطي  -(129)
 .، ص8772معية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجا، 6.طفرج علواني هليل، الدفوع في المواد المدنية والتجارية،  -(130)

898. 
 . 623 .بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -(131)



 الفصل الأول                                    الحكم القضائي كمحل للبطلان  
 

40 
 

سمح ت، بحيث ابمرونته نظريةال همتاز هذتعلى حسن سير القضايا، و  ة وأثرهاأهمية المخالف
للقاضي بحسب كل دعوى على حدة أن يقرر إذا كان الشكل المخالف يستدعي الحكم بالبطلان أم 
لا، فالبطلان إذا سلاح في يد القاضي يحث به المتقاضي على احترام الإجراءات القانونية، وقد 

 .(132)لقديم والألماني والنمساويالقانون الفرنسي ا اأخذ به

 الفرع الثالث

 لا بطلان إلا بنص في القانون

وفقا لهذه النظرية لا يجوز الحكم بالبطلان إلا إذا وجد نص في شأنه، فلا يعتبر البطلان 
، فالمشرع وحده هو الذي (133)جزاء كل مخالفة كما لا يترك للقاضي حرية تقدير حالات البطلان

لإجرائي وفقا للاعتبارات التي يراها مناسبة، ولا يملك القاضي من تلقاء نفسه يرتب بطلان العمل ا
أن يبطل أي إجراء لم ينص القانون عليه صراحة، كما أنه لا يمكنه أن يتغاضى عن الحكم 

المشرع ذه النظرية أخذ بها ، وه(134)ببطلان هذا الإجراء إذا نص عليه المشرع في القانون
 .الجزائري

أنه يستحيل على المشرع حصر كافة الحالات التي يمكن أن  النظرية هيعاب على هذ
تفرض جزاء البطلان، بالإضافة إلى صعوبة تغطية بعض المخالفات الإجرائية الجسيمة التي تنجم 
مستقبلا نتيجة التطور السريع في المجتمع وتصيب ضمانات الشرعية الإجرائية، وهذا يؤدي إلى 

 .(135)ا بجميع حالات البطلان، مما ينتج عنه تقيد القاضي في حكمهاستحالة إحاطة المشرع سلف

                                                           
 .286 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(132)
 .، ص6990ن، الإسكندرية، .د.د ،6.ط لان في قانون المرافعات،زغلول، نظرية البطفتحي والي، أحمد ماهر  -(133)

862. 
، 8767دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،6.ط خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، -(134)

 .36 .ص
 .66 .شرقي غنية، المرجع السابق، ص -(135)
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في الواقع العملي الذي يظهر  ه النظريةيوب، نجد صعوبة تطبيق هذإضافة إلى هذه الع
نوع من القصور في حالة مخالفة الإجراءات الجوهرية التي لم يرد على بطلانها نص قانوني عند 

 .(136)ير هذا البطلانمخالفتها، بذا يمنع القاضي على تقر 

 الفرع الرابع

 للقاضي حرية التقدير

عندما يحكم القاضي بالبطلان بسبب ما شاب الإجراء القضائي من عيب يستند لظروف 
كل خصومة وبأهمية العيب وأثره على السير الحسن للعدالة، وتتمثل المعايير التي يستند إليها 

 .(137)لتقرير البطلان فيما يلي  القاضي

 معيار لا بطلان بغير ضرر: أولا
يقصد به الضرر الإجرائي بمعنى إهدار الضمانة التي يحققها الشكل للخصم، فينبغي 
للمتمسك بالبطلان أن يثبت الضرر الذي أصابه، فلا بطلان دون ذلك حتى لو كان الشكل جوهريا 

القانون إلا إذا  ، وتبعا لذلك فلا يمكن الحكم بالبطلان ولو نص عليه(138)ومتعلقا بالنظام العام
تحقق الضرر من المخالفة، وأساس هذا المعيار هو أن الغاية من القانون هي حماية مصلحة 
معينة، فإذا لم يلحق أي ضرر بهذه المصلحة فإن الحكم بالبطلان يعتبر مخالفا للعدالة ومنافيا 

 .(139)لإرادة المشرع

                                                           
صبرينة، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في حميدي ليديا، دحام  -(136)

 .88 .، ص8761الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
 .288-286. ص .، المرجع السابق، صلبيض ليلى -(137)
 .621 .بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -(138)
 .800 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(139)
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ضي في تقدير الضرر، كما يقرر ما يعاب هذا المعيار أنه يعطي سلطة تقديرية مطلقة للقا
أن عبء إثبات الضرر يقع على من يتمسك بالبطلان، وهو إثبات صعب إن لم يكن مستحيلا، 

 .(140)مما يؤدي إلى بقاء الأعمال الإجرائية صحيحة رغم تعيبها

هناك استثناءات هامة على هذا المعيار، بحيث يكون الحكم بالبطلان واجبا ولو لم تسبب 
ا للمتمسك به، وذلك في الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام وفي حالات المخالفة ضرر 

 .(141)بطلان الأحكام وبالنسبة للأشكال الجوهرية ولو لم تتعلق بالنظام العام 

 معيار الغاية: ثانيا
يقوم هذا المعيار على فكرة الغاية فإذا تحققت هذه الأخيرة فلا يحكم بالبطلان سواء نص 
القانون على البطلان صراحة أو لم ينص عليه، فتحقق الغاية من الإجراء هو الهدف من تقرير 
البطلان من عدمه، ويقصد بالغاية الفائدة أو المنفعة التي يرمي المشرع إلى تحقيقها من 

، وذلك طبقا لفكرة أن الشكل لا يكون غرضا في ذاته بل مجرد وسيلة يراد منها (142)الشكل
نتيجة، فلا بطلان إلا إذا ترتب عن العيب الشكلي عدم تحقق الغاية المقصودة  الوصول إلى

 .(143)منه

لكن في بعض الأحيان يمكن ألا يكون الشكل لازما حتما لتحقيق الغاية منه، أو يمكن 
أيضا أن تتحقق الغاية نتيجة احترام شكل آخر غير الشكل المنصوص عليه قانونا، فهو أيضا 

بحيث أنه يمكن إثبات تحقق الغاية رغم تعيب الشكل ومن الأمثلة التي  يعتبر شكل قانوني،
 :يضربها الفقه في مثل هذه الحالة هي

إذا لم يذكر إسم أحد القضاة الذين أصدروا الحكم، فإن الحكم يعتبر مع ذلك صحيحا رغم 
قاضي النص على البطلان في هذه الحالة، وذلك متى أثبت المتمسك بصحة الإجراء أن إسم ال

ثابت من محاضر كل الجلسات وأنه حضر بالفعل جلسة النطق بالحكم، هنا تكون الغاية قد 
                                                           

 .81 .تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، ص -(140)
 .898 .أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(141)
 .809-802 .ص .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(142)
 .620-621 .ص .السابق، صحند أمقران، المرجع بوبشير م -(143)
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تحققت، وفي هذا المعنى يرى بعض الفقه أن الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكل صحيح 
ن لم يكن هو ذات الشكل المطلوب  .(144)وا 

 معيار الشكل الجوهري :ثالثا
عيار الصيغة الجوهرية التي نقصد منها تلك التي تتصل بعلّة يعرّف هذا المعيار كذلك بم

، والتي لا بد منها لتحقيق الغرض الذي وجدت من أجله، بمعنى أنه (أو الإجراء القضائي)الورقة 
إذا أغفلت تلك الصيغة أو أجريت على وجه مخالف للقانون، يصيب الورقة أو الإجراء عندها 

هذا ، و (145)جعلها غير صالحة لتحقيق الوظيفة المقررة لهاعيب يؤدي إلى إفساد طبيعتها، وي
المعيار يجعل السلطة التقديرية للقاضي مطلقة في تحديد مفهوم الشكل الجوهري، مما يؤدي إلى 
اختلاف المفاهيم بشأنه من قاض لآخر، فالشكل الجوهري إما يعني الشكل اللازم لوجود العمل أو 

لشكل اللازم لتحقيق الغاية التي قصدها المشرع من تقريره، أو لتمييزه عن غيره من الأعمال أو ا
 .(146)يعني الشكل المتعلق بالنظام العام

يتسم هذا المعيار بالمرونة ولكنه يدعوا للتحكم، ذلك لعدم وجود ضابط محدد يسترشد به 
وصيرورة القاضي في تحديد آثار المخالفة، كما يؤدي إلى تباين المواقف وكذا تباين الخصومات 

 .(147)سلطة القاضي مطلقة

                                                           
الإسكندرية، منشأة المعارف،  ،6.ط ون المرافعات،نبيل إسماعيل عمر، عدم فعالية الجزاءات الإجرائية في قان -(144)

 .612 -618. ص .، ص6900
، 8772مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء، بيروت، ، 6.طمحمد علي عبده، أصول المحاكمات المدنية،  -(145)

 . 93 .ص
 .620 .، صنفسهالمرجع   -(146)
 .80 .تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، ص -(147)
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 المطلب الثالث

 البطلان نظرياتموقف التشريعات من 

النظريات التي تناولته، سنتطرق في  ن، وتطرقنا إلى مختلفبعدما قمنا بدراسة مفهوم البطلا
هذا المطلب لمواقف التشريعات المختلفة من هذه النظريات، وقد خصصنا دراستنا هذه لعرض 

، وفي الأخير (الفرع الثاني)، ثم موقف المشرع المصري (الفرع الأول)فرنسي موقف القضاء ال
 .(الفرع الثالث)قمنا ببيان موقف المشرع الجزائري 

 الفرع الأول

 البطلان نظرياتموقف التشريع الفرنسي من 

هي تلك التي تجعل من  8110كانت القاعدة المتبعة في القانون الفرنسي القديم قبل سنة 
وسيلة تهديدية حتى تُحترم الأوضاع والإجراءات الشكلية، وقاعدة لا بطلان بغير ضرر،  البطلان

 .(148)إلا أن هاتين القاعدتين تعرضتا لسخط المتقاضين من جراء تعسف القضاة عند تطبيقها

نظرا للانتقادات التي عرفتها القاعدتين السابقتين جاء قانون المرافعات الفرنسي لسنة 
أن لا بطلان بدون نص وذلك في : ما ونص صراحة على مبدأين للبطلان وهمالاستبعاده 8181

 8819، والثاني أن البطلان وجوبي أو إلزامي وذلك في نص المادة (149)منه 6737نص المادة 
 .(150)منه

بناءً على ما تقدم، يظهر أن البطلان الوارد في القانون الفرنسي وجب على القاضي الحكم 
المخالفة تافهة وسواء كان من يتمسك به أصابه ضرر أم لا، وسواء كان الخصم به مهما كانت 

                                                           
 .68 .فرج علواني هليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(148)

(149)- 
Article 1030 du code de procédure civile Français 1806, « Aucun exploit ou acte 

procédure ne peux être déclaré nul, si la nullité n’est pas formellement prononcée par la 

loi».sur le site : www.legifrance.gouv.fr, consulté le : 06/05/2020. 
(150)- 

Article 1029 du code de procédure civile Français 1806, « aucune des nullités, amendes 

et déchéances prononcées dans le présent code, n’est comminatoire. ». sur le site : 

www.legifrance.gouv.fr , consulté le : 06/05/2020. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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المتسبب في المخالفة مخطئا أم لا، فإذا لم ينص القانون على البطلان فليس للقاضي أن يقضي 
 .(151)به مهما كانت المخالفة جسيمة

لواقع العملي، يبدو أن تطبيق هذا المبدأ يبدو أنه واضح وبسيط إلا أنه صعب التطبيق في ا
لأنه يتضمن عيبين أساسيين وهما أن قاعدة لا بطلان بدون نص لا يمكن تطبيقها بسبب 
صياغتها غير الواضحة، فكان على المشرع الفرنسي أن يحدد بدقة حالات الخرق التي تؤدي إلى 

نوفمبر  81 جزاء البطلان، إلا أنه لم يتم تدارك هذا الخلل في القانون إلا إلى غاية صدور المرسوم
نّ  6912 أين نص على حالة عدم توقيع العقد من طرف المحضر القضائي يؤدي إلى البطلان، وا 

إلزام القاضي الحكم بالبطلان على أساس القاعدتين السالفتين الذكر يمنح للمتقاضين فرصة 
 .(152)التحايل والتعسف في استعمال هذا المبدأ

في المادتين السالفتي الذكر لم ينجو من  رغم التعديل الذي جاء به المشرع الفرنسي
انتقادات الفقه والقضاء، باعتبار أن هناك بعض حالات البطلان التي نص عليها لا تتناسب مع 

، وبالتالي رأى (153)ضآلة المخالفة، بينما يبدو البطلان واجبا في أحوال لم ينص عليها القانون 
بحيث  8933ن السالفتين الذكر وذلك في سنة المشرع الفرنسي ضرورة إجراء تعديل لنص المادتي

وجاء فيه أنه رغم النص على البطلان فلا يمكن أن يحكم به إلا إذا  8819عدل نص المادة 
 .(154)ترتب عليه ضرر

بحيث أدخل المشرع الفرنسي تعديلًا جديداً لنص  ،8935نفس الشيء حصل في سنة 
ي، وعاد بالقانون الفرنسي إلى القاعدة القديمة من قانون الإجراءات المدنية الفرنس 835/8المادة 

قاعدة ألا بطلان بغير ضرر، وهكذا أصبحت القاعدة في القانون الفرنسي، إن مجرد إثبات 
نما يجب إثبات حصول الضرر بالمتمسك به ، إلا (155)حصول المخالفة لا يكفي للحكم بالبطلان وا 

                                                           
 .802 .عمر، المرجع السابق، صزودة  -(151)

(152)- Vincent Jean, Guinchard Serge, Procédure Civile, 22
é
 Ed, Dalloz, Paris, 1991, p 364. 

 .62 .فرج علواني هليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(153)
 .801 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(154)
 .898 .المدنية والتجارية، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا، المرافعات  -(155)
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ت يكون الحكم بها بالبطلان واجبا حتى ولو لم أن هذا المبدأ لا يأخذ على إطلاقه لوجود استثناءا
يتسبب ضررا للمتمسك به، كالحالات المتعلقة بالنظام العام، وحالات بطلان الأحكام وبالنسبة 

 .(156)للأشكال الجوهرية ولو لم تتعلق بالنظام العام

لسنة  ي قانون الإجراءات المدنيةتدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى وكرس نفس المبدأ ف
منه، نص على أنه لا يحكم ببطلان إجراء من إجراءات  884/1وبموجب المادة  8905

المرافعات إلا إذا نص القانون على البطلان صراحة، ولا يحكم بالبطلان إلا إذا أثبت المتمسك به 
حصول ضرر نتيجة المخالفة حتى لو كان البطلان متعلقا بإجراءات جوهرية أم متصلة بالنظام 

معنى ذلك أن الضرر مطلوب في جميع الصور حتى بالنسبة إلى النظام العام والقواعد ، (157)العام
الأساسية، ويتمتع القضاة بحرية واسعة في تقدير الضرر من عدمه، بل إن المشرع فرض ضرورة 
إثارة جميع الدفوع الشكلية بما في ذلك التمسك بالبطلان قبل الخوض في الأصل أي قبل الجواب 

 .(158)على الدعوى

إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر لبطلان العمل الإجرائي المنصوص عليها في المادة 
هناك سبب سلبي يتعلق بعدم تصحيح العيب الموجود في الإجراء  ف،.م.إ.قمن  884/1

المعيب، بحيث رأى المشرع الفرنسي أن عدم تصحيح ذلك العيب يؤدي إلى الحكم بالبطلان، 
بحيث رأى أنه يمكن تصحيح الإجراء المعيب بشرط أن يكون ذلك ممكنا وألا يكون قد ألحق 

 .(159)ف.م.إ.ق من 885ضرر، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .898 .أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص-(156)
 .60 .فرج علواني هليل، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(157)
 مجلة القضاء والتشريع التونسية، تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، العدد  -(158)
 .97. ، ص8779ية للجمهورية التونسية، سنة ، المطبعة الرسم9

(159)- 
LEFORT Christophe, Procédure Civile ,2

é
Ed, Dalloz, Paris, 2007, p 155. 

« En vertu de l’article 115 NCPC, la nullité affectant l’acte est couverte lorsque celui-ci a fait 

l’objet d’une régularisation ultérieure .le bénéfice de cette normalisation a posteriori demeure 

toutefois subordonné au fait que celle-ci soit toujours possible et que, lors- qu’elle opère, elle 

ne laisse subsister aucun grief ». 



 الفصل الأول                                    الحكم القضائي كمحل للبطلان  
 

47 
 

 الفرع الثاني

 البطلان نظرياتموقف التشريع المصري من 

لقد حرص المشرع المصري في قانون المرافعات على تنظيم بطلان الإجراءات بما يتفق 
 على أنه 18فنصت المادة  ،14إلى 18وأهميته العلمية فخصص له خمسة مواد من المادة 

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه »
 .(160)"الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

يتضح من نص المادة أعلاه أن المشرع المصري أقام نظرية البطلان على فكرة الغاية فإذا 
ت هذه الأخيرة فلا يحكم بالبطلان سواء نص القانون على البطلان صراحة أو لم ينص عليه، تحقق

 .(161)فتحقق الغاية من الإجراء هو الهدف من تقرير البطلان من عدمه

إذا كان قانون المرافعات قد أوجب في الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة، 
ذا كان قانون المرافعات قد رتب وذلك ضمانا لما تحققه هذه الإجرا ءات من مصالح قانونية، وا 

البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذي يتطلبه هذا الإجراء جزاء النقص الذي يعتريه أو 
الخطأ الذي يصيبه، فمن باب أولى أن يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من 

 .(162)تلك الضمانات

ة من الإجراء مركزا بارزا في نظرية البطلان، فإذا نص القانون على يحتل إثبات الغاي
وجوب مراعات شكل معين في العمل الإجرائي، أو وجوب أن تتضمن الورقة بيانا معينا تحت 
 ،طائلة البطلان، فإذا لم تراعى تلك الأشكال والبيانات التي نص عليها القانون تتعرض للبطلان

ق الغاية من الإجراء يكون في حالة ما إذا كان البطلان منصوص فالقانون يفترض أن عدم تحق

                                                           
 .283 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(160)
 .802 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(161)
 .271 .أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص -(162)
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عليه قانونا، وعلى المتمسك ضده بالبطلان إثبات أنه بالرغم من وقوع المخالفة التي أدت إلى 
 .(163)البطلان، ومع ذلك فالغاية من الشكل أو الإجراء تحققت

الغاية وربط به  على أساس ما سبق، فالمشرع المصري المعتنق أو المتبني لمعيار
البطلان، فإذا تحققت الغاية انتفى البطلان ولو كان هناك نص يوجبه فإذا تخلفت الغاية تحقق 

نما الغاية من الإجراء   .(164)البطلان ولو لم يكن هناك نص عليه، فليس العبرة بالنص وا 

  

                                                           
 .809 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(163)
 .283 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(164)
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 الفرع الثالث

 البطلان نظرياتموقف المشرع الجزائري من 

الجزائري في إطار القانون القديم، الصمت إلا أن الممارسة القضائية كانت التزم المشرع 
، أما بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم (165)تتجه نحو فكرة الضرر في البطلان

فقد تبنى المشرع الجزائري نظاما قانونيا للبطلان قائما بذاته اعتمد فيه على ما توصلت  81-89
ة البطلان من تطور، فميز بين البطلان المتعلق بالنظام العام والذي أجاز للقاضي إثارته إليه نظري

من تلقاء نفسه، هذا إذا تعلق الأمر بحالات المصلحة العامة مثل ما هو الحال بالنسبة للأحكام 
ا ، وكذا في حالة مخالفتهإ.م.إ.قمن  1القضائية في حالة إصدارها بغير اللغة العربية المادة 

 :التي أوجبت أن يشمل الحكم تحت طائلة البطلان، بالعبارة التالية إ.م.إ.قمن  105لنص المادة 
، وبين البطلان الذي يتعلق "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وباسم الشعب الجزائري"

 .(166)بالشكل وذلك الذي يكون نتيجة مخالفة قاعدة موضوعية

لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية " :التي تنص على أنإ .م.إ.قمن  18بالرجوع إلى المادة  
شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي 

نستخلص أن المشرع الجزائري قد اعتنق نظرية الضرر التي أخذ بها النظام الفرنسي ، ..."لحقه
 :والتي تقوم على مبدأين وهما

  لا بطلان بغير نصمبدأ. 
 (167)مبدأ تحقق الضرر بالنسبة للمتمسك به. 

حدد المشرع كذلك شروط تقرير البطلان ووقت التمسك به ومن يجوز التمسك به في 
من نفس القانون، كما تطرق إلى إمكانية تصحيح الإجراءات الباطلة وذلك في  13و 18المادتين 

                                                           
مجلة البحوث في ، "البطلان في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بوسماحة الشيخ، بوجلال فاطمة الزهراء،  -(165)

 .2 .، ص8760 الجزائر، ،1تيارت، العدد  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون الحقوق والعلوم السياسية،
 .288 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(166)
 .2 .بوسماحة الشيخ، بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -(167)
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ت الشروط الموضوعية للأعمال الإجرائية فقد حدد 15و 14منه أما المواد  11نص المادة 
والعقود غير القضائية المتمثلة في انعدام أهلية الخصوم وانعدام الأهلية أو التفويض لممثل 

 .(168)الشخص الطبيعي أو المعنوي 

عليه فإنه ما على القاضي سوى البحث عند مخالفة شكل من الأشكال القانونية عن النص 
لا امتنع عن ذلك، ومن ثمة فليس له أن الذي يقرر البطلان، فإذا و  جد هذا النص قضى به، وا 

قرار ، ومثال ذلك ما جاء في (169)ينشئ حالة بطلان لم يتم التنصيص عليها صراحة في القانون
عن الوجه الثاني " :، حيث قضت بما يلي81/89/1884المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

من  553المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، حيث متى نص المشرع في المادة 
إ على وجوب تضمن القرار العناوين المهنية للمحامين دون أن يرتب المشرع جزاء .م.إ.ق

لشكل البطلان على إغفال ذكر في القرار العناوين المهنية للمحامين، فإن ذلك لا يعد إغفالا 
إ أنه لا بطلان للأعمال الإجرائية بغير .م.إ.قمن  18جوهري للإجراءات طالما المقرر بالمادة 

نص، وأن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء هذا الإغفال لذا تعين رفض هذا 
 .(170)"الوجه

 إلا أنه في بعض الحالات قد لا يكون النص صريحا، إذ يأتي بصيغة النهي كما جاء مثلا
بخصوص عدم جواز تأسيس القاضي على وقائع لم تكن محل إ .م.إ.قمن  11في المادة 

التي نصت على عدم جواز أداء التسبيقات عن الأتعاب إ .م.إ.قمن  848مناقشات، وكذا المادة 
التي نصت على عدم جواز سماع أي  إ.م.إ.قمن  853والمصاريف مباشرة للخبير وكذا المادة 

إ .م.إ.قمن  100شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم، والمادة 

                                                           
 .36 .تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، ص  -(168)
الماجستير، كلية الحقوق، جامعة مخلوفي مراد، البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة  -(169)

 .31 .، ص8772الجزائر، 
قضية الوكالة الوطنية الولائية )، 62/79/8768، مؤرخ في 7988003قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم -(170)

-602. ص .، ص8768، سنة 76العدد  مجلة المحكمة العليا،، (ومن معه( د ص)للتسيير العقاري الحضري ضد 
628. 
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التي  إ.م.إ.قمن  554التي نصت على عدم جواز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، وكذا المادة 
 .(171)لخإ... نصت على عدم جواز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا

على هذا الأساس، لا يحكم القاضي بالبطلان إلا إذا نص القانون عليه صراحة، لكن هذا   
لا يكفي بل يستعمل المشرع عبارة ناهية أو نافية، كعبارة لا يجوز أو يجب، فلا يجوز الحكم 
بالبطلان استنادا إلى عدم النص عليه صراحة، وبالرجوع إلى مواد قانون الإجراءات المدنية 

ة نجد أن المشرع لم يستعمل عبارة البطلان إلا في ثلاث حالات، فقد نص عليها في المادة والإداري
في حين أن باقي الحالات الأخرى استعمل عبارة إ .م.إ.قمن  143، والمادة 105، والمادة 1/4

 .(172)تحت طائلة عدم القبول شكلا 

أما نظرية لا بطلان بغير ضرر فهي أيضا تعبر في جوهرها عن المصلحة، لأن المتمسك 
نتفي عنه المصلحة وهذا تطبيقا للقاعد القائلة بأنه لا وتببطلان العمل الإجرائي لم يتضرر منه 

يقبل أي طلب أو دفع ما لم يكن لصاحبه مصلحة فيه، فالقاضي لا يحكم بالبطلان رغم النص 
قانون إلا إذا تحقق من وقوع ضرر للخصم، وعبء إثبات هذا الضرر يقع على من عليه في ال

يتمسك به، أي عليه أن يثبت فوات المصلحة التي يريد القانون تحقيقها من الشكل الذي وقعت 
، ومثال ذلك ما جاء في قرار المحكمة العليا، (173)إ.م.إ.قمن  11مخالفته، وهذا ما أكدته المادة 

 :، حيث قضت بما يلي545.844تحت رقم  85/81/1880اعية، الصادر بتاريخ الغرفة الاجتم
غفال قاعدة جوهرية في الإجراءات..." حيث أن : عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة وا 

من قانون الإجراءات المدنية  11و 81الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين 
الشركات وممثلهم والمقر الاجتماعي، ولكن حيث أن عدم ذكر البيانات بدعوى أنه لم يذكر نوع 

المذكورة لا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم ما لم يثبت من أثار الدفع بالبطلان الضرر الذي 
 .(174)"لحق الطاعنة من جراء هذا السهو، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس

                                                           
 .31 .مخلوفي مراد، المرجع السابق، ص -(171)
 .821 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(172)
 .1 .بوسماحة الشيخ، بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -(173)
 .321 .نقلا عن حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -(174)
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لمقصود في بطلان العمل الإجرائي ليس كما يرى الدكتور عبد الحكيم فودة أن الضرر ا
الضرر بمعناه في مجال المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية، بل يقصد به الضرر الإجرائي، 

 .(175)والمقصود به ما يتحقق من إهدار للغاية التي استهدفها المشرع في العمل الإجرائي

إن المشرع نص على أنه لا يتقرر البطلان لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على ذلك ولم 
الأشكال الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام، فهو لا يعترف  –كما فعل المشرع الفرنسي  -يستثني

بالبطلان ما لم يكن منصوص عليه في القانون، بصرف النظر عما إذا كانت المخالفة تتعلق 
الجوهري أو النظام العام، وفي مقابل ذلك نجده قد اعتبر كل مخالفة لشكل من الأشكال  بالشكل

من  351/1الجوهرية سببا من أسباب البطلان الذي يبنى عليه الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 
يعد سببا من أسباب البطلان التي يبنى عليها الطعن بالنقض إغفال " :التي تنص على إ.م.إ.ق

 .(176)"الجوهرية في الإجراءاتالأشكال 

على هذا الأساس، يتعين على القاضي في حالة تأسيس طعن على وجه مأخوذ من خرق 
الأشكال الجوهرية أن يبحث عن النص القانوني الذي يرتب البطلان على هذه المخالفة طبقا 

، وتبعا لذلك فإن تفسير خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات إ.م.إ.قمن  18لأحكام المادة 
المقصود من ذلك، هي الأشكال التي رتب  إ.م.إ.قمن  351/1المنصوص عليها في المادة 

القانون على مخالفتها البطلان، فيؤسس الخصم طعنه على إحدى حالات البطلان المنصوص 
من خرق الشكل الجوهري المنصوص عليه  عليها في القانون، كأن يؤسس الطاعن الوجه المأخوذ

عبارة  –تحت طائلة البطلان  –والتي تنص على أن يشمل الحكم  ،إ.م.إ.قمن  105بالمادة 
 .(177)الجمهورية وباسم الشعب، إذا كان الحكم لم يتضمن هذه العبارة

                                                           
، 6999، دار الفكر والقانون، الإسكندرية، 3.والتجارية، طعبد الحكيم فوده، البطلان في قانون المرافعات المدنية  -(175)

 .887 .ص
 .820 .زودة عمر، المرجع السابق، ص -(176)
 .822 .، صنفسهلمرجع ا -(177)
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أما فيما يخص الإجراء المتعلق بالنظام العام ففي حالة نص المشرع بأن إجراء معين يتعلق 
بالنظام العام، فعلى القاضي أن يحكم بالبطلان في حالة عدم مراعاته حتى لو لم يتمسك به 

 .(178)الخصم فالمخالفة تستوجب البطلان دون النظر إلى أي اعتبار آخر مثل الضرر أو الغاية 

من قانون الإجراءات  884ب على المشرع الجزائري عند نقله لمضمون المادة ما يعا
أنه أسقط منها الفقرة الثانية والتي هي إ .م.إ.قمن  18وتبناها في المادة  ،(179)المدنية الفرنسي

استثناء على الأصل في نظرية البطلان المبنية على وجوب التنصيص والضرر، بحيث استثنى 
من  18المشرع الفرنسي المسائل الجوهرية أو المتعلقة بالنظام العام، وهذا ما لم يرد في المادة 

 .(180)إ.م.إ.ق

على هذا النوع من الأشكال  إ.م.إ.قمن  18يمكن أن يفهم من سكوت نص المادة 
والإجراءات أن المشرع فرض ضمنيا إثبات الضرر عند التمسك ببطلان الشكل والإجراء الجوهري 
أو المتعلق بالنظام العام، مادام أنه لم يستثنهما صراحة منها، وقد يفهم منه كذلك أن المشرع لم 

يحتاج المتمسك بها، بما فيه القاضي عندما  يكن في حاجة إلى استثنائها من شرط الضرر، إذ لا
يثيرها إلى إثبات قيامه لافتراض وجوده، ففي هذه الحالة يتعين الحكم بالبطلان دون البحث فيما إذا 
كانت المخالفة قد سببت ضررا للخصم المتمسك بالبطلان أو لا، فالضرر مفترض فيها، والمشرع 

ثبات الضرر فرض على القاضي إثارة بطلان الإجراء تلق ائيا دون انتظار التمسك به من الخصم وا 
 .(181)المترتب عليه

                                                           
 .622 .بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -(178)

(179)- 
Article 114 du Code de procédure civile français – décret 75-1123 1975-12-05.JORF 9 

décembre 1975 – rectificatif JORF 27-01-1975, dernière modification : 01 -01-2020 : «Aucun 

acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme ci la nullité n’en est pas 

expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou 

d’ordre public. 
La nullité ne être prononcé qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que 

lui cause l’irrégularité, même l’lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public 

» sur le site : www.legifrance.gouv.fr; consulté le : 15/05/2020. 
 .1 .بوسماحة الشيخ، بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -(180)
الجزء  –"العليا القيود الواردة على البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقضاة المحكمة" بشير محمد،  -(181)
 .17 .، ص8763، 8، الجزء 88حوليات جامعة الجزائر، عدد ( "لا بطلان بدون ضرر" قاعدة )-انيالث

http://www.legifrance.gouv.fr/
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لقد حاول المشرع الجزائري في هذا النظام الجديد التضييق والحد من حالات البطلان 
 .(182)الإجرائي، إذ أجاز التنازل عن البطلان إذا تعلق بعيب في الشكل وسمح بتصحيحه

رف بدقة البطلان الإجرائي، وكذا الأحكام المتعلقة ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يع
من جهة أخرى، لم يحدد . به إضافة إلى عدم تحديد شروط وحالات البطلان بدقة، هذا من جهة

الأشكال الجوهرية وكذا حالات النظام العام التي تستوجب البطلان الشيء الذي يؤدي إلى عدم 
سير هذه الحالات من قاض لآخر، فكان على توحيد أحكام القضاء وهذا مرجعه تباين في تف

المشرع الجزائري التنصيص على كل هذه الحالات وتحديدها صراحة في القانون من أجل تفادي 
 .أي غموض أو لبس

إذن من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة الحكم القضائي وعرضنا مختلف التعاريف التي 
وكذا الغاية من وجوده وبينا أركانه التي تعتبر  صيغت في صدده وتطرقنا إلى الطبيعة القانونية له

الأساس المتين للحكم القضائي والتي تمنحه أسباب الوجود ومقومات البقاء، ثم عرضنا كذلك 
مراحل إصداره المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بعدها انتقلنا إلى دراسة جزاء تخلف 

ذكرنا أعلاه بجزاء البطلان، الذي يعتبر أكثر الجزاءات بيانات وقواعد إصداره والمتمثل كما 
الإجرائية وقعا في العمل الإجرائي، ثم استعرضنا الجزاءات الإجرائية الأخرى التي نص عليها 
القانون، المتمثلة في السقوط والانعدام والدفع بعدم القبول، وقمنا بالتمييز بين جزاء البطلان وهذه 

 التي نظرياتمختلف ال الخلط بين هذه الجزاءات كلها، ثم استعرضناالجزاءات الأخرى لتفادي 
البطلان بدءًا بالقانون  نظرياتمن  في صدد البطلان، ورأينا موقف التشريعات المختلفة صيغت

الفرنسي، ثم القانون المصري، ثم أخيرا القانون الجزائري، ولم يبقى لنا سوى التطرق إلى أحكام 
بطلان الحكم القضائي الباطل من حيث تحديد ماهيته وتمييزه عن غيره من الأحكام القضائية وكذا 

عنه وهو ما سنعالجه في الفصل أسباب بطلانه، وكيفية التمسك به وشروطه والآثار المترتبة 
 .الثاني

   

                                                           
 .288 .لبيض ليلى، المرجع السابق، ص -(182)
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القضائي هو المكنة القانونية التي تتقرر عن طريقها الحقوق والواجبات، فكلما قلت الحكم  
نسبة الأحكام الباطلة كلما تحققت العدالة وانتشرت الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين حول 

الإلمام بحالات بطلان الأحكام إلى  جهاز القضاء، ومن هنا نجد أن المشرع الجزائري سعى
 .والحد منها قدر الإمكان، وخصص لها نصوص قانونية يجب التقيد بهاالقضائية 

الحكم القضائي الباطل هو العمل الإجرائي الناتج من مخالفة النظام القانوني الذي حدده 
إ، إذن يعتبر عائق سواء أمام المتقاضين في استيفاء .م.إ.قالمشرع الجزائري للحكم القضائي في 

ضاء بحيث يعرقل مسار عملهم ويضعف ثقة المتقاضين فيهم، مما أمام جهاز القأو  حقوقهم،
إطالة أمد القضايا وتراكمها، وضياع إلى  يعرض أحكامهم للبطلان ومن ثم للنقض، هذا ما يؤدي

حقوق المتقاضين، فمخالفة النظام القانوني للحكم القضائي يمكن أن يبطله، كما يمكن أن يعدمه، 
م الباطل، فلا يمكن تدارك الخطأ الذي شابه فهو يفقد الحكم صفته فالحكم المنعدم أخطر من الحك

إطلاقا، ولا يمكن التمسك ببطلان الحكم القضائي إلا من طرف صاحب المصلحة الذي يجب أن 
تتوفر لديه شروط قانونية في إعمال هذا الحق، والذي يجب عليه أن يسلك عدة طرق من أجل 

لا سقط حقه في ذلكالتمسك بهذا البطلان، وذلك في مواع  . يد محددة وا 

من ثمة، لا ينتج البطلان أثره إلا إذا قرره القاضي، وحتى يتم ذلك يظل الحكم صحيحا  
ومنتجا لكافة آثاره القانونية ولو كان معيبا، وبالتالي تتحدد آثار هذا البطلان باعتبار أن الحكم 

تدعي بيان ماهية الحكم القضائي الباطل الذي أعلن بطلانه لا ينتج أي أثر قانوني الأمر الذي يس
التمسك إلى  ، ثم التطرق(المبحث الأول)وتمييزه عن غيره من الأحكام وكذا أسباب بطلانه 
 .(المبحث الثاني)ببطلان الحكم القضائي وشروطه والآثار المترتبة عليه 
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 المبحث الأول

 ماهية الحكم القضائي الباطل

عائق أمام مسار عمل جهاز القضاء، بحيث بالرغم من احتلال يعد الحكم القضائي الباطل 
جهاز القضاء مكانة عالية، وتمتع أحكامه بالحصانة وقوة الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها، إلا 
أنه في بعض الأحيان تأتي أحكامه معيبة بسبب أخطاء تافهة يرتكبها أعوان القضاء ولتدارك هذه 

والحرص على تطبيق القانون واحترام النظام القانوني للحكم  الأخطاء يجب على القضاة السهر
 .القضائي الذي أقره المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

، ثم (المطلب الأول)من خلال هذا المبحث سوف نتناول تعريف الحكم القضائي الباطل 
 .(المطلب الثالث)أسباب بطلانه إلى  ، ثم نتطرق(المطلب الثاني)تمييزه عن غيره من الأحكام 

 المطلب الأول

 تعريف الحكم القضائي الباطل

ذ أن القضاة هم  إن فطرة البشر مجبولة على النقص والقصور ولا يمكن الادعاء بالكمال، وا 
بشر وتجنبهم للخطأ في العمل أمر شبه محال، فلا بد من أن تأتي أحكام القضاء على هذا 

أو  ما تقدم فإن الأحكام القضائية في أحيان كثيرة تصدر ويعتريها الخلل،المنوال، وبناءً على 
يشوبها زلل قد يمس كيان الحكم القضائي مسا خفيفا، وفي أحيان أخرى يزلزل كيان الحكم 

  .(183)القضائي زلزالا عظيما يصدع كيانه، ويحدث تصدعا في بنيانه، ويكشف مواطن بطلانه

ئي لم يعرف تعريفا واحدا، بل وردت بشأنه العديد من الحكم الباطل في الفقه الإجرا
 :التعريفات التي يمكن أن نتناولها ضمن اتجاهين وهما

                                                           
، 62المجلد  مجلة الرافدين للحقوق،، "–دراسة تحليلية  –لقضائي الباطل الحكم ا" ياسين العبيدي، عواد حسين  -(183)

 .686-687. ص. ، ص8768العراق،  ،18العدد 
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 الاتجاه الأول من الفقه: أولا
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحكم الباطل هو الحكم القضائي الذي شابه عيب ليس من  

إلى  شائبة تصيب صحته دون أن تمتدشأنه أن يفقد طبيعته كحكم، بل لا يعدو إلا أن يكون 
انعقاده وكيانه فيكون باطلا، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحكم الباطل يتحصن ويتمتع بحجية 
الأحكام الصحيحة إذا لم يطعن فيه خلال مدة الطعن، ومن أمثلة ذلك صدور الحكم من أربعة 

 .(184)إلخ... صدوره من قاض غير آهل بالنظر فيهاأو  قضاة بدلا من ثلاثة،

 الاتجاه الثاني من الفقه: ثانيا
القول بأن الحكم الباطل هو الحكم المستوفي لمقوماته إلى  يذهب أصحاب هذا الاتجاه

وجوده الذي له كيان مستقل، إلا أنه يتأثر بالإجراءات التالية لبدء الخصومة، متى ما كانت من 
البطلان، وتكون طبيعة بطلانه من طبيعة الأسس التي بني عليها، فيكون باطلا إذا شابها 

ذا كان بطلانها متعلقا  بطلانها، فإن كان بطلانها يتعلق بمصلحة خاصة كان البطلان كذلك، وا 
بالنظام العام فإن بطلانه متعلق بهذا النظام، ومن أمثلة ذلك إذا خلت عريضة افتتاح الدعوى من 

من توقيع المحضر القضائي، فهذا البطلان من جاء تبليغ عريضة الدعوى خاليا أو  توقيع محامي،
 .(185)إلخ...النظام العام

يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة أو  الحكم الباطل كذلك هو الحكم الذي يعتريه 
في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم، غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة 

أو  كم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائيةما اعتراه من عيب، ففي حالة أن الح
في حق شخص متوفي فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم وليس بالباطل، والذي 

                                                           
 ،"دراسة مقارنة–المرافعات المدنية الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون " ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى،  -(184)

 .322 .ص ،8761، العراق، 27، العدد 68المجلد  مجلة الرافدين للحقوق،
  .321 .ص ،نفسهالمرجع  -(185)
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تالي يمكن تصحيحه يكون العيب الذي يعتريه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبال
 .(186)بالاعتراض عليه

إيرادها حول الأحكام الباطلة، الحكم الصادر من قاض يجوز رده، من الأمثلة التي يمكن 
والحكم الصادر في قضية لم تمثل فيها النيابة العامة على الرغم من وجوب تمثيلها، وتخلف أحد 
القضاة الذين اشتركوا في المداولة عن الحضور في جلسة النطق بالحكم يبطله، وعدم توقيع 

غموضها أو  إبطاله، كذلك خلو الحكم من الأسباب،إلى  القاضي على مسودة الحكم يؤدي
بهامها، كذلك الخطأ في بيان وقائع الدعوى بدرجة تجهل بموضوع النزاع في ورقة الحكم يؤدي  وا 

بطلان ذات ورقة إلى  بطلانه، وعدم توقيع القاضي على نسخة الحكم الأصلية يؤديإلى 
 .(187)الحكم

 المطلب الثـانـي

 القضائي الباطل عن غيره من الأحكامتمييز الحكم 

الموضوعية المنصوص عليها قانونا أو  الحكم القضائي عند تخلف أحد شروطه الشكلية 
بطلانه ونقضه، ولكن قد يصل هذا العيب درجة إلى  يصبح معيبا ولا يمكن تنفيذه، هذا ما يؤدي

التفرقة بين الحكم الباطل انعدامه فيصبح حكم معدوما، ولكي يتسنى لنا إلى  من الجسامة تؤدي
والصحيح وكذا الحكم المنعدم سوف نقوم بالتمييز بينهم من خلال تبيان نقاط التشابه والاختلاف، 

الفرع )، ثم تمييزه عن الحكم المنعدم (الفرع الأول)وبالتالي سنقوم بتمييزه عن الحكم الصحيح 
 .(الثاني

                                                           
  .628 .ص محمد محمد أحمد سويلم، المرجع السابق، -(186)
  .6698 .ص نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(187)
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 الفـرع الأول

 حكم الصحيحتمييز الحكم القضائي الباطل عن ال

أن الحكم القضائي الصحيح هو ذلك الحكم الذي يستوفي جميع إلى  لقد سبق الإشارة  
هو ذلك الحكم الصادر من محكمة مختصة أو  ،(188)ت الشكلية التي نص عليها القانونالإجراءا

ويتشابه الحكم الباطل مع الحكم الصحيح في أن ، (189)لة تشكيلة صحيحة في حدود ولايتهامشكّ 
كلاهما يصدران من طرف جهة قضائية بعد التأكد من جميع بياناتهما، كذلك هما يعتبران أحكام 

حكم صحيح بعد تصحيحه، إلا أن إلى  كاشفة وليس منشئة، وكما نعلم أن الحكم الباطل يتحول
 :الحكم القضائي الباطل يتميز عن الحكم الصحيح في عدة نقاط نذكر منها

 مخالفته للنموذج القانوني الذي رسمه القانون، أما الحكم الصحيح  الحكم الباطل يكون نتيجة
، (190) فهو ذلك الحكم المستوفي للإجراءات المنصوص عليها قانونا والمطبقة على وقائع الدعوى

 .(191)ويستلزم أن يصدر في خصومة صحيحة 
  يتوقف على الحكم الباطل ينقصه إجراء يستوجبه القانون لصحته، في حين أن الحكم الصحيح

 .(192) تحديده للوقائع تحديدا صحيحا وتطبيقه للقانون الموضوعي والإجرائي
  يعد الحكم الصحيح عنوانا للحقيقة ويحوز حجية الأحكام، في حين أن الحكم الباطل لا يتمتع

 .(193) بهذه الحجية إلا إذا مضت مدة الطعن عليه كونه لديه طرق طعن خاصة به

                                                           
، 6المجلد السادس، العدد  مجلة جامعية تكريت للحقوق،، "الحكم القضائي المنعدم"أحمد صباح غدير حسن،  -(188)

 .388 .ص ،8760 ، العراق،1 الجزء
  .682 .ص عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، -(189)
 ،("دراسة مقارنة)الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية "صدام خزعل يحيى، ياسر باسم ذنوب،  -(190)

 .318 .ص ،8760، العراق، 27، العدد 68المجلد  مجلة الرافدين للحقوق،
 . 388 .ص غدير حسين، المرجع السابق،أحمد صباح  -(191)
 ،القاهرةفتحي المصري، محاضرة في تسبيب الأحكام المدنية، وزارة العدل، المركز القومي للدراسات القضائية،  -(192)

 .9 .ص ،8767
 .313 .ص صدام خزعل يحيى، ياسر باسم ذنوب، المرجع السابق، -(193)
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  وفقا لما حدده القانون لا يمكن الطعن فيه حتى ولو قُبل الطعن الحكم الصحيح إذا صدر
شكلا، كون أن النصوص القانونية انطبقت على الوقائع في حين الطعن في الحكم الباطل بطريق 
الطعن المحدد قانونا يقبل شكلا، وللمحكمة أن تتصدى لبطلانه وتقرير العيب الموجود فيه قبل 

 .(194) لي يزول وتبطل الإجراءات المبنية عليهالدخول بموضوع الدعوى وبالتا
  بصدور الحكم الصحيح تنقضي الدعوى في حين أن الحكم الباطل لا ينهي الخصومة ويمكن

جراءات سليمة  .تجديدها بدعوى وا 
بناءً على ما سبق يتضح أن الحكم الباطل هو الحكم الذي يكون مشوبا بعيب سواء من  

فقدانه لشروط الحكم القضائي أو  في أسبابه الموضوعيةأو  لية،ناحية إصداره، في إجراءاته الشك
أركانه وبالتالي فهو الحكم المشوب بعيب عدم تطابق الحكم مع نموذجه القانوني، وأن أو  الصحيح

يرتب القانون على هذا العيب عدم إنتاج الحكم لآثاره القانونية التي تترتب عليه إذا كان صحيحا 
 . (195)عيوبه أو  أي خاليا من عيبه

 الفـرع الثاني 

 تمييز الحكم الباطل عن الحكم المنعدم

الحكم المنعدم هو الحكم الذي يفقد ركنا أساسيا من أركان وجوده، وذلك عكس الحكم 
شاب أحدها عيب متعلق بشروط صحته، أو  الباطل الذي توافرت له أركان الوجود ولكن شابها

القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به من انعدام الحكم إلى  والعيب الذي يؤدي
تقرير قضائي غير جدير بالاحترام الواجب للتقريرات القضائية، وانعدام الحكم يجعله غير صالح 
زالته من  ذا وجد العيب المعدم للحكم فإنه من المتعين إهدار حجية هذا الحكم وا  لأداء وظيفته، وا 

م الحكم هو دائما خطأ في الإجراء، لأن الخطأ في التقدير مهما الوجود، والعيب الذي يبرر انعدا
 .(196)انعدامهإلى  بطلان الحكم وبالتالي لا يؤديإلى  كانت جسامته لا يؤدي

                                                           
  .318 .ص ،السابق صدام خزعل يحيى، ياسر باسم ذنوب، المرجع -(194)
  .680 .عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، ص -(195)
  .6877 .ص نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(196)
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إذا الحكم المعدوم هو نوع من الأحكام القضائية غير الصحيحة نتيجة العيب الذي يلحق 
يفقده صفته كحكم، فلانعدام هو ثمرة به، وذلك في ركن من أركانه بحيث يجرده من مقوماته و 

، ويتفق الحكم المعدوم مع الحكم الباطل في أن كلاهما لا يرتبان أثر (197)اجتهاد الفقه والقضاء
قانوني يذكر، وكذلك تصدرهما المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بهما فهما أحكام كاشفة 

 .(198)وليست منشئة

من قاض لم يحلف أو  من شخص لا يعتبر قاضيا، مثال الحكم المنعدم ذلك الذي يصدر
من قاض زالت عنه ولاية القضاء، والذي يصدر من قاضيين بدلا من ثلاثة قضاة، أو  اليمين،

على من تم إعلانه أو  ويعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى،
الدعوى، وكذلك الحكم الصادر على من لم بإجراء معدوم، والحكم الصادر على من توفي قبل رفع 

يكن ممثلا في الدعوى على وجه الإطلاق، وصدور الحكم في مسألة تخرج عن ولاية القضاء 
انعدامه، كذلك إذا تناقض إلى  انعدام مثل هذا الحكم، وخلو الحكم من منطوقه يؤديإلى  يؤدي

ا لم يكتب الحكم فلا يكون له المنطوق بعضه مع بعض بحيث يعادل انعدام المنطوق، وكذلك إذ
 :، ومع ذلك فإن الحكم الباطل يختلف عن الحكم المنعدم في عدة نقاط نذكر منها(199)وجود قانوني

  مجال التمسك بانعدام الحكم يكون أوسع وأشمل من مجال التمسك ببطلان الحكم كون أن
ناحية  منأو  قانونيةمصطلح الحكم المعدوم مقصور على عدم توافر الحكم سواء من الناحية ال

 .(200)صحته فهو حكم كأنه لم يكن
  الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه والتمسك

بانعدامه يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه 
ك يجوز الطعن في مثل هذا الحكم بطلب تقرير انعدامه، بما يدل على اعتباره صحيحا، ومع ذل

                                                           
  .2 .ص شرقي غنية، المرجع السابق، -(197)
 . 628 .ص محمد محمد احمد سويلم، المرجع السابق، -(198)
  .6877 .ص إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق،نبيل  -(199)
  .312 .ص صدام خزعل يحيى، باسم ياسر ذنوب، المرجع السابق، -(200)
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كان مثل هذا الحكم المعدوم نهائيا فإنه يجوز رفع دعوى عادية أو  فإذا ما فات ميعاد الطعن
 .(201)البة بتقرير الانعدام بالنسبة لهللمط
  يترتب الانعدام بقوة القانون، وهو لا يقبل التصحيح، لأنه شيء غير موجود ولا يقبل

  .(202)الافتراض
  العيب الذي يصيب الحكم المنعدم يكون جسيم ويفقده كل قيمته في نظر القانون، كصدور

من شخص ليس لديه صفة القاضي في حين أو  حكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا،
، ومثال ذلك صدور حكم في (203)كم الباطل يكون أقل جسامة وخطورةالعيب الذي يصيب الح

 .لنيابة العامة حاضرة بالرغم من أن القانون أوجب حضورهاقضية لم تكن ا
 (204)إلى ذلك حكم صحيح، في حين أن الحكم المعدوم لا يتحولإلى  الحكم الباطل يتحول. 
 بحجية الشيء المحكوم به، ولا أو  بالتكلم في الموضوعأو  العمل المنعدم لا يصحح بالحضور

تصحيح هذا العيب باكتساب الحكم لحجية الشيء تلحقه أي حصانة، بخلاف العمل الباطل فيمكن 
 .(205)أو عن طريق الاعتراض عليه المقضي فيه،

  ذا فات ميعاد الحكم الباطل يجوز الطعن فيه بإتباع طرق الطعن المحددة له في القانون، وا 
، في حين أن (206)ا لو كان صحيحا، أي قابل للتصحيحالطعن بقي الحكم ورتب جميع آثاره كم

عدم فهو لا يرتب أي أثر قانوني ويكفي إنكاره وتجاهله، فهو لا يتحصن ولا يتمتع بحجية الحكم المن
قاء نفسه أن يتمسك بهذا الأحكام، كذلك يجوز التمسك بانعدامه ويمكن للقاضي من تل

 .(207)الانعدام

                                                           
  .6876 .ص نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(201)
  .682 .ص السابق،عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع  -(202)
  .68 .ص فتحي المصري، المرجع السابق، -(203)
  .310 .ص صدام خزعل يحيى، باسم ياسر ذنوب، المرجع السابق، -(204)
  .606 .ص محمد محمد احمد سويلم، المرجع السابق، -(205)
  .627 .ص عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، -(206)
  .87 .ص ،8762، دمشق، المنشورات الجامعية، 8ايمن أبو العيال، أصول المحاكمات المدنية  -(207)
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 (208)ين أن البطلان يكون مطلقا ونسبياالانعدام يكون على درجة واحدة، في ح. 
 من يعدمه، وحتى لو احتاج الأمر للحصول على قرار قضائي بشأنه إلى  المنعدم لا يحتاج

نما يقرر أمرا واقعا فإن هذا القرار لا ينشأ يستلزم حكم  ، في حين أن الحكم الباطل(209)الانعدام وا 
 .(210)قضائي لتقرير بطلانه

قضية  18/88/1889المؤرخ في  418510قرار المحكمة العليا رقم قد جاء في  
من المستقر عليه قضاء أن الحكم المنعدم لا يتحصن بالحجية "النيابة العامة، على أنه ضد ( أ.ع)

ويمكن مهاجمته بأي طريق من طرق الطعن، بل يمكن رفع دعوى البطلان المبتدأة للتصريح 
وبقصد حصوله على الجنسية الجزائرية ( أ.ع)تتلخص وقائع هذه القضية في أن و  ،"بانعدامه

اذب وبعد حصوله على الجنسية الجزائرية تابعته النيابة وأدين بحكم نهائي، تحصل على تصريح ك
وهو ما جعلها تطعن في حكم إثبات الجنسية بطريق إلتماس إعادة النظر، إلا أن المحكمة رفضت 

عن مجلس  67/70/8771طعنها استنادا لخروج الأجل، وبعد الاستئناف صدر القرار المؤرخ في 
وهو القرار الذي أيدته  (أ.ع)اء من جديد بإسقاط الجنسية عن لحكم والقضقضاء وهران بإلغاء ا

، وبذلك يكون القضاء الجزائري تبنى نظرية انعدام الحكم (211)"المحكمة العليا بعد استبدال أسبابه
القضائي بموجب هذا القرار الذي يعد قرارا ثريا، إذ عرف الحكم البات، وأقر الانعدام كجزاء 

  .(212)إجرائي

نخلص مما تقدم أن أهم ما يميز الحكم القضائي الباطل عن الحكم القضائي المعدوم أن  
الحكم القضائي الباطل يجوز تصحيحه، ويحوز حجية الأمر المقضي فيه إن لم يطعن فيه، ويكون 

أما الحكم القضائي  "لا بطلان إلا بنص"بطلان الحكم القضائي بموجب نص يحكمه تطبيقا لقاعدة 

                                                           
  .688 .ص رزوق حكيم، المرجع السابق، -(208)
  .690 .ص نبيل اسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، المرجع السابق، -(209)
 . 18 .ص ماهر معروف النداف، المرجع السابق، -(210)
 ،ضد النيابة العامة( أ.ع)، قضية 86/76/8779مؤرخ في ، 817220رقم ، قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية -(211)

  .630 .ص ،8767، سنة 8عدد  المجلة القضائية،
  .12 .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(212)



 أحكام بطلان الحكم القضائي                                       الفصل الثاني
 

65 
 

فهو عدم والعدم لا يولّد إلا العدم لذا لا أثر قانوني له ولا تلحقه حصانة ولا يفوت مدة  المنعدم
 .(213)ج الفقه القانوني واجتهاد القضاءالطعن فيه، لذا يكون الحكم القضائي المعدوم من نتا

 المطلب الثالث

 أسباب بطلان الحكم القضائي 

ذا خولفت وضع القانون للقاضي عند ممارسته لمهامه حدود  معينة هي قواعد الإجراءات وا 
هذه القواعد كان عمله مشوبا بعيب في الإجراءات، فالحكم القضائي باعتباره عملا إجرائيا يجب أن 
يخضع لمقتضيات شكلية معينة ويجب أن تسبقه وتلحقه إجراءات شكلية معينة، ويلزم أن تتم هذه 

ذا وق ع عيب إجرائي في الحكم فإنه يتولد من ذلك الإجراءات صحيحة لكي ينتج الحكم آثاره، وا 
من أحد الخصوم، هذا من أو  بطلان هذا الحكم، وهذا البطلان الإجرائي قد يصدر من القاضي

جهة، ومن جهة أخرى فالقاضي من الممكن أن يخالف القاعدة القانونية الموضوعية الواجبة 
كذلك من الممكن أن يخطئ القاضي  يخطئ في تفسيرها في حكمه،أو  التطبيق على وقائع النزاع،

خطأ في تطبيق القانون، وهذا إلى  تكييف وقائع النزاع، مما يؤدي بالتاليأو  تقديرأو  في فهم
 .(214)الخطأ يسمى خطأ في التقدير وهو لصيق بالوظيفة القضائية

ترام لعدم احأو  ،(الفرع الأول)إذن يكون هذا البطلان إما نتيجة لعيب في بناء الحكم ذاته  
 .(الفرع الثاني)الإجراءات السابقة لإصدار الحكم 

                                                           
  .627 .ص عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، -(213)
  .6693 .ص عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق،نبيل إسماعيل  -(214)
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 الفرع الأول

 بطلان الحكم لعيب ذاتي

يبطل الحكم إذا شابه عيب ذاتي فيه سواء لحق البطلان ورقة الحكم ذاتها باعتبار أن  
النطق أو  في المداولة –كانت هذه العيوب معاصرة لإصدار الحكم أو  الحكم عمل إجرائي شكلي،

يداع مسودته، فيجب -كتابته، أم كانت لاحقة على إصداره أو  بالحكم  :في التوقيع عليه وا 

لا كان باطلا: أولا  أن يصدر الحكم من محكمة مشكّلة تشكيلا صحيحا وا 
لقد اعتمد المشرع الجزائري في قواعد التنظيم القضائي نوعين من التشكيلة، إذ أنها طبقا 

بتشكيلة جماعية بحسب الجهة القضائية، كما أن أو  ،تفصل بقاض فردإ .م.إ.من ق 5للمادة 
تكون مختلطة قضاة ومساعدين شعبيون أو  التشكيلة الجماعية يمكن أن تكون من قضاة فقط،

 .(215)8991من دستور عام  841/1على حسب الشروط التي يحددها القانون، طبقا للمادة 

إ .م.إ.قمن  581إذا كانت أقسام المحكمة تشكيلتها فردية، فإن المشرع أوجب في المادة 
 ."يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان عن قاض رئيسا ومساعدين" :أن

في هذا الصدد نلاحظ أن تشكيلة المحكمة من قاض فرد تعتبر قاعدة من قواعد التنظيم   
ولا يجوز مخالفتها، وتبعا لذلك فإنه في حالة النص على إصدار  القضائي مسيرة لمرفق القضاء،

أو  الحكم من قاض فرد فإنه لا يجوز مخالفة ذلك ومشاركة أكثر من قاض في تشكيلة المحكمة
لا أثر ذلك على وجود الحكم، وينعدم ركن من أركانه، ويترتب على العمل  إصدار الحكم وا 

وبما ، إذن تعتبر قواعد التنظيم القضائي متعلقة بالنظام العام، (216)الإجرائي كله الانعدام جراء ذلك
أنها تنظم مرفقا عاما من مرافق الدولة هو مرفق القضاء، فإن الحكم الذي يصدر عن محكمة 

                                                           
  .33 .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(215)
  .33 .ص ،نفسهالمرجع  -(216)
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من شخص ليس لديه السلطة في إصداره، يكون باطلا بطلانا أو  مشكلة تشكيلا غير صحيح،
 .(217)يتعلق بالنظام العام

( د.ب)قضية ، 81/81/8999قرار بتاريخ  188018مة العليا في الملف رقم المحكقد أكدت 
من المقرر قانونا أنه تصدر أحكام المجلس " :والذي جاء نصه كما يلي ،ومن معه (ن.ش)ضد 

 .ما لم ينص القانون على خلاف ذلكالقضائي من ثلاثة أعضاء 

أربعة قضاة في غياب أن القرار المطعون فيه صدر من  -في قضية الحال –لما ثبت 
من قانون الإجراءات  688قانون ينص على تشكيلة مغايرة، يعتبر مخالفة لنص المادة 

على أن مخالفة التشكيل المنصوص عليه قانونا مساس بالنظام العام يترتب عليه نقض ."المدنية
ن تعلق القرار بتشكيلة المجلس كمة، إذ أنه ، وهي كذلك تنطبق على تشكيلة المح(218)القرار حتى وا 

 .أقل من العدد المحدد في القانونأو  القرارات بأكثرأو  من الخطأ أن تصدر الأحكام

غير مؤهل للعمل كقاض، فهنا أو  إذن يبطل الحكم، إذا صدر عن شخص ليس بقاض
قل عن العدد المحدد قانونا، فإذا كان أحد القضاة أو  تكون تشكيلة المحكمة معيبة، كما إذا زاد

أحد الخصوم تقدم بطلب لرد القاضي أو  غير مؤهل للعمل بالقضاء،أو  لنظر الدعوى غير صالح
قدم ضده بلاغا لجهة أو  ورفض هذا الطلب، فبادر القاضي برفع دعوى تعويض على طالب الرد

أن أصدر حكما فيها، فيكون هذا الحكم باطلا لأن إلى  الاختصاص، واستمر في نظر الدعوى
 .(219)ا غير صالح لنظر الدعوىبتصرفه هذالقاضي غدا 

                                                           
  .881 .ص ماهر معروف النداف، المرجع السابق، -(217)
، 6عدد  المجلة القضائية،، 72/71/6999مؤرخ في  ،866027رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية،  -(218)

 .682 .ص ،6997 سنة
  .633 .، المرجع السابق، صأحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات -(219)
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 بطلان الحكم لتخلف أحد البيانات التي أوجبها القانون: ثانيا
كما يبطل الحكم أيضا إذا تخلف بيان من البيانات التي أوجب المشرع إدراجها ضمن ورقة  

وما إ، .م.إ.قمن  118و 109و 101و 100و 101و 105المواد إلى  ، فبالنظر(220)الحكم
القضائي نجد أن الحكم يتكون من أجزاء رئيسية تتمثل في الديباجة، عرض  استقر عليه العمل

الوقائع، التسبيب والمنطوق، وكل جزء من أجزاء هيكل الحكم يتضمن بيانات وعناصر سبق وأن 
أو  تطرقنا إليها في الفصل الأول، فتخلف هذه الأجزاء كلية يعني بالضرورة تخلف الحكم كله

ي لا يأخذ هذا الهيكل العام لا يعد حكما قضائيا بالمعنى الدقيق، كما أن انعدامه، وأن العمل الذ
التجهيل إلى  عدم وجود جزء من أجزاء الهيكل يعدمه كذلك، فانعدام الديباجة يؤدي بالضرورة

حتى أمين الضبط وتمثيل النيابة، كما يؤدي أو  التشكيلة،أو  بالجهة المصدرة للحكم، والقاضي
لعرض هذه المعلومات هو  راف النزاع كلية باعتبار أن المكان المخصصأيضا بالتجهيل بأط

الديباجة، كما أن تخلف الوقائع يترتب عليه تخلف محل الإجراء والذي يعد عنصرا موضوعيا في 
الإجراء، وبالتالي لا يمكن أن نعرف على ماذا انصب التسبيب والمنطوق، أما تخلف التسبيب كلية 

 ي من جهة، وخرق التزامات قانونية من جهة أخرى لا سيما حقوق الدفاعفهو خرق التزام دستور 
وتمكين الجهات العليا من الرقابة، أما غياب المنطوق فهو غياب التنفيذ وهو الغرض الأساسي 

  .(221)للحكم القضائي

، فإن النصوص الدستورية المتعلق بها أوضح، إ.م.إ.قمن  105بالرجوع لنص المادة 
، وأن "يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب" نصت على من الدستور 848وذلك لأن المادة 

النص الدستوري إلزام للسلطة القضائية وكل السلطات في الدولة، باعتبارها المكونة لجهاز الدولة 
والاختصاص الممنوح لمختلف الجهات والمعبرة عن سيادته، وكذلك لارتباط الحكم بالولاية 
، كما أنه توجد عدة قرارات قضائية (222)القضائية، فهو تعبير عن هذه الولاية وهذا الاختصاص

المحكمة العليا في الملف رقم تتعلق بهذا البيان في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، إذ قررت 
                                                           

  .638 .ص نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(220)
  .27-89 .ص .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(221)
  .28 .ص ،نفسه المرجع -(222)
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جزائرية الديمقراطية الشعبية في صيغة الجمهورية ال"، 84/88/8914قرار بتاريخ  38481
، لا تأثير على خلو النسخ العادية "دون العادية -واجبة في النسخ التنفيذية-تصدير الأحكام 

الذي يجب أن تتضمنه " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"للأحكام والقرارات من التصدير 
وجه المثار حول هذه النقطة مردود لا يعتد ومن ثمة، وجب اعتبار ال. النسخ التنفيذية دون غيرها

 . (223)"به

هكذا وخلافا لما ذهب إليه القضاء المصري الذي اعتبر أن صدور الأحكام وتنفيذها باسم  
يراد ذلك البيان أو  الأمة الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عمل إيجابي من أحد وا 

كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس شيئا له ومنه إذا خلا بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحقا 
البيانات يترتب عنه  من هذه العبارة لا يعد باطلا، فإن المشرع الجزائري يعتبر عدم ذكر هذه

 .(224)بطلان الحكم

إغفاله لا يرتب أي بطلان أو  القسمأو  يرى البعض أن عدم ذكر المحكمة المصدرة للحكم 
ة التي أصدرت الحكم هي التي أودع ملفه قلم كتابتها، إلا أن ذكر لأن المفروض أن المحكم

المحكمة المصدرة للحكم ذو فائدة عملية وقانونية بحيث أنه هو الذي يدل على ركن الحكم المتمثل 
ومن جهة أخرى، فإنه هو الذي تتحدد على أساسه . في تمتع المحكمة بالولاية على النزاع من جهة

وغير عادية لاسيما فيما يخص الاختصاص النوعي، وبالتالي يكون هذا جهات الطعن العادية 
لا كان الحكم باطلا لخرقه قاعدة  البيان من البيانات المشترطة لصحة الحكم، ولا بد من وجوده وا 
جوهرية في الإجراءات كون أنه يتعلق بالمساس بحقوق الأطراف مع العلم أن المشرع لم ينص 

ه الحالة، كما لا تحكمه القواعد العامة في البطلان المقررة في قانون على البطلان صراحة في هذ

                                                           
 سنة ،6عدد  ،المجلة القضائية، 78/76/6928 ، مؤرخ في36861رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  -(223)

  .82 .ص ،6929
وجه لطلبة السنة الثالثة بلعزام مبروك، التمسك ببطلان إجراءات الخصومة عن طريق الطعن، محاضرات م -(224)

 متاحة على. 8 .ص ،8766سطيف، -المدنية، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس مقياس قانون الإجراءات ليسانس،
 عليه بتاريخ طلعا، setif.dz/coursenligne/mabrouk/chap02.html-http://cte.univ :الرابط التالي

    .الحادية عشر مساءً ، على الساعة 71/70/8787

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/mabrouk/chap02.html


 أحكام بطلان الحكم القضائي                                       الفصل الثاني
 

70 
 

نما هو خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات والتي لم ينص عليها  الإجراءات المدنية والإدارية، وا 
من  351المشرع بصدد البطلان رغم أنه جعلها وجه من أوجه الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 

عن طريق دعوى ، أما الخطأ الوارد فيه فيعتبر خطأ مادي يمكن للمحكمة تصحيحه (225)إ.م.إ.ق
  .(226)تصحيح الخطأ المادي

المتدخل في أو  أما فيما يخص أطراف النزاع وهم المدعي والمدعى عليه، المدخل
الخصام، وقد يكون الأطراف أشخاص طبيعية كما يمكن أن يكون أشخاص معنوية، ولابد أن يذكر 

اف كلهم واحدا واحدا حتى في حال تعددهم، ولا يجوز للجهة القضائية أن تكتفي بالقول الأطر 
لأن القضية تكتسي طابعا شخصيا " ورثة فلان"أو  "فريق فلان"البعض منهم أو  لتعيين الخصوم

بالنسبة لكل واحد من الأطراف، هذا فضلا عن المشاكل التي يمكن أن تبرز عند تنفيذ مثل هذا 
القرار، حيث يستطيع أحد الخصوم أن يتذرع بأن الحكم لا يعنيه، ما دام أن لقبه وأسمه  أو الحكم

 .(227)غير وارد بوضوح في الحكم، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعية

إن هذا البيان مقصود به التعريف بأشخاص وصفات من تقوم بينهم الخصومة في الدعوى 
مانعا من اللبس، فإذا صدر الحكم مغفلا من ديباجته  التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة

ومدوناته إسم أحد الخصوم إغفالا تاما من شأنه أن يشكك في حقيقة وضع هذا الخصم واتصاله 
ذا لم يرد إسم الخصم وصفته في الديباجة فقط فإن الحكم لا  بالخصوم فيترتب عليه البطلان، وا 

الخطأ في الاسم الذي يترتب عليه أو  وقه، أما النقصيبطل طالما ورد ذلك في مدونة الحكم ومنط
اللبس في أو  الخطأ الذي يترتب عليهما التجهيل بالخصمأو  بطلان الحكم فيقصد به النقص
تغيير شخص أو إلى  عدم التعرف على حقيقة شخصيتهإلى  التعريف بشخصه مما قد يؤدي

 .(228) شأن له في الخصومة ولا بالدعوىالخصم بآخر لا

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 322أنظر المادة  -(225)
  .21-22 .ص .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(226)
 ،8773 الجزائر، ،6العدد  لمجلة القضائية،االأخطاء الشكلية والموضوعية في الأحكام القضائية،  حمد،طالب أ -(227)

 .88 .ص
  .819 .قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، صأحمد هندي،  -(228)
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 ،88عدد  88/88/8919المؤرخ في  33580ذهبت المحكمة العليا في قرارها رقم قد 
أن إغفال ذكر أسماء وصفات الأطراف في الحكم يعد خرقا للقانون، ويترتب عليه جزاء إلى 

 .(229)البطلان

اشترطت أن تتضمن  إ.م.إ.قمن  85/4للمادةأما فيما يخص الأشخاص المعنوية وطبقا 
تسمية وطبيعة الشخص إلى  عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم القبول شكلا، الإشارة

الاتفاقي، أما من حيث الجزاء عند تخلف أو  المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني
والتجهيل، البيان في الحكم فإنه لا يرتب البطلان، إن تضمن الملف من الوثائق ما يرفع اللبس 

ويصحح الحكم عن طريق إجراءات تصحيح الأخطاء المادية، أما في حالة خلو الملف من هذه 
البيانات فإن ذلك ينعكس على تحديد الأطراف وحجية الحكم عليهم، وبالتالي يترتب عليه البطلان 

 .(230)إ.م.إ.من ق 113للمادة طبقا 

ولوا في القضية، فهو بيان يترتب على أما فيما يخص ذكر أسماء وألقاب القضاة الذين تدا 
إغفاله البطلان، لأنه هو الذي يدل على تمتع القاضي بولاية القضاء، وبالتالي فهو بيان مثبت 
لتوافر ركن من أركان الحكم القضائي وهذا تطبيقا للقواعد العامة، إلا أن المشرع لم ينص صراحة 

ب إليه المشرع المصري، أما الخطأ في اسم على ترتيب البطلان في هذه الحالة على عكس ما ذه
 .(231)لأخطاء المادية ولا يرتب البطلانأحد القضاة فهو من ا

البيانات المذكورة أعلاه نجد أن تاريخ النطق بالحكم من البيانات التي نص إلى  إضافة 
على تضمينها في ورقة الحكم، ذلك لأن هذا  إ.م.إ.قمن  104المادة المشرع عليها في نص 

البيان يؤدي وظائف متعددة، كمعرفة بداية ميعاد الطعن، وسقوط الحق في رفعه، وأنه صدر في 
يوم عمل، وتحديد بداية سريان الآثار المتولدة عن الحكم، وعدم ذكر تاريخ الحكم لا يرتب بطلانه، 

سلامة الحكم، والأصل في ثبوت التاريخ في محضر كذلك لا يؤثر الخطأ المادي في التاريخ على 

                                                           
  .318 .ص حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، -(229)
  .22. ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(230)
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ذا لم يتطابق تاريخ النطق بالحكم المذكور في  الجلسة الذي أعد لإثبات كل ما يجري فيها، وا 
مسودته ونسخته الأصلية فإن الحكم يكون باطلا إذا اختلف الرأي في احتساب ميعاد إيداع 

 محكمة أم لا، والخطأ في بيان رقم الدعوى لا يؤديالمسودة، وما إذا كان هذا الميعاد قد احترمته ال
 . (232)ذلك يعتبر خطأ مادي يجوز تصحيحه بطلان الحكم لأنإلى 

لا " :تنص على أنهإ .م.إ.قمن  113أما فيما يخص بقية البيانات الأخرى فنجد المادة  
من وثائق  عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه، إذا ثبتأو  يترتب على إغفال

، وهكذا إذا لم تورد "من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونيةأو  ملف القضية
من سجل الجلسات أنه أو  المحكمة أي بيان من البيانات السابقة مع تبين من وثائق ملف القضية

ا طويلا وجهدا كبيرا هدم الحكم الذي استنفذ وقتإلى  تم مراعاة القواعد القانونية، فإن ذلك لا يؤدي
أو  إغفال لأحد البيانات كاسم الجهة القضائيةأو  من الخصوم والقضاة، فإذا ورد أي خطأ مادي

، فأمكن تصحيحها عن ...أسماء الخصوم أو  تاريخ النطق،أو  أسماء وألقاب وصفات القضاة،
ي يقع فيها أي حكم المحكمة التي أصدرت الحكم مثل سائر الأخطاء المادية التإلى  طريق الرجوع

، ولا شك أن المحكمة إ.م.إ.قمن  111المادة من الأحكام، والتي أجاز المشرع تصحيحها في 
حين تقوم بتصحيح هذا البيان إنما تقوم بعمل مادي بحيث إذا قامت المحكمة بتصحيحه لا تعتبر 

المادة  قد عدلت فيما قضت به من حقوق والتزامات للأطراف، وهو الأمر الذي نصت عليه
 .(233)إ.م.إ.قمن  110/1

ما يلاحظ في هذا الصدد، أن الحكم لا يبطل إذا لم تتبع المحكمة هذا الترتيب في كتابة 
ترتيب البيانات ذاتها على النحو الذي أو  (الديباجة أولا ثم الوقائع فالأسباب وأخيرا المنطوق)الحكم

هذا إلى  على الإخلال به البطلان، إضافةجاء به المشرع، فهذا الترتيب ليس حتميا، ولا يترتب 
فإن الحكم لا يبطل دائما إذا نقصه أي بيان من هذه البيانات العديدة، فلا يترتب على خلو الحكم 

إلى  الخطأ فيها بطلان الحكم، بل أن القضاء في سبيل الحد من بطلان الأحكام، ذهبأو  منها

                                                           
  .30 .ص القانوني للحكم القضائي، المرجع السابق،نبيل اسماعيل عمر، النظام  -(232)
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عينة، وتغاضى عن تعيب الحكم طالما أمكن التطبيق المرن للنصوص التي تقرر لنقص بيانات م
 .(234)تحقيق الغرض من البيان الذي تطلبه المشرع، كما أجاز تكملة الحكم عن طريق أوراق أخرى

 بطلان الحكم لعيب في المداولة: ثالثا
من الضروري أن يتبادل القضاة الرأي بعد سماع المرافعة للاتفاق على الحكم في الدعوى 

التشاور بين القضاة أو  ا عبر عنه المشرع بالمداولة، ويمكن أن يتم تبادل الرأيقبل إصداره، وهو م
غرفة المشاورة وتخضع المداولة لعدة قواعد إلى  الانتقالأو  إما فورا وهم جلوس في قاعة الجلسة

لا  حتى تكون صحيحة مطابقة للقانون، فيجب ألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وا 
الإدلاء أو  الحكم باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام، كما لا يمكن للخصوم تقديم طلباتكان 

لا كان العمل باطلا ، (235)بملاحظات بعد إقفال باب المرافعة دون إطلاع الخصم الآخر عليها وا 
وذلك حتى لا يكون هناك تأثير على القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم، ويعتبر ذلك بمثابة 

بيق لمبدأ المواجهة وضرورة صيانة حق الدفاع، فلا يجب إتاحة الفرصة لأحد الخصوم بإيداع تط
دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه، فطالما أن الدعوى حجزت للحكم فإن مرحلة المداولة 

 .مستندات إلا إذا صرحت المحكمة بذلكأو  تبدأ، وبالتالي لا يجوز تقديم أي مذكرات

صرحت المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد، بعد أن حجزتها للحكم وتهيأت أما إذا  
للمداولة، فإنه يجب، أولا، إعلان الخصوم بذلك، ولو كان فتح باب المرافعة قد تم بناء على طلب 
الخصم الغائب، ففي جميع الأحوال يجب دعوة الطرفين إلا إذا حضروا قرار فتح باب المرافعة، ولا 

ذا لم تقم المحكمة يغنى عن ضرو  رة دعوتهم اعتبار المحكمة النطق بالقرار إعلانا للخصوم، وا 
ز التمسك به إلا لمن بذلك كان حكمها باطلا، على أن هذا البطلان إنما هو بطلان نسبي لا يجو 

 . (236)شرع لمصلحته
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قد أوجب المشرع أن تكون المداولة سرية حفظا لهيبة المحكمة في نفوس المتقاضين  
وضمانا لحرية القضاة في إبداء الرأي، فإذا أخل أحد القضاة بهذه السرية بأن أفشى أسرار المناقشة 

. (237) التي دارت بين القضاة بشأن الحكم الواجب إصداره في الدعوى تعرض للمساءلة التأديبية
تتم ": على م.إ.قمن  119المادة أن المشرع الجزائري نص على سرية المداولات في نص  فنجد

المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة 
 ."مة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبطالعا

إن الأصل هو افتراض حصول إجراءات المداولة صحيحة، لأن الأصل في الإجراءات  
أنها قد روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقيم ذلك، وذلك 
بالاعتماد على البيانات المثبتة بالحكم ومحضر الجلسة، فإذا ثبت من الحكم ذاته، اختلاف الهيئة 

ن الهيئة التي سمعت المرافعة كان الحكم باطلا، أما إذا كان العكس فيكون الحكم التي تداولت ع
صحيحا، ولا يقبل الاحتجاج بمحضر الجلسة التي تُلي بها منطوق الحكم لإثبات اختلاف الهيئة 
التي نطقت عن الهيئة التي سمعت المرافعة، ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هي 

صدرته لا الهيئة التي نطقت به، ومن ناحية السرية قضي بأنه يعتبر مخالفا لمبدأ الهيئة التي أ
 .السرية، الحكم الذي يذكر انه قد صدر بالإجماع

إلى  للحد من بطلان الأحكام الناتجة من تعيب عملية المداولة، يذهب القضاء الفرنسي 
م نفسهم من تداولوا فيها، أما إذا افتراض صحتها، أي أن القضاة الذين سمعوا المرافعة يفترض أنه

لم تسمح بيانات الحكم بافتراض أن أحد القضاة الذين أصدروه قد اشترك فعلا في سماع المرافعة، 
 .(238)وشارك في المداولة على نحو صحيح فإن الحكم يكون باطلا 

صداره :رابعا  بطلان الحكم لمخالفة إجراءات النطق به وا 
تنص على أنه يجب أن  إ.م.إ.قمن  101المادة أما فيما يخص عبارة النطق بالحكم فإن 

يتضمن الحكم هذا البيان، للتأكيد على أنه فعلا تم النطق بالحكم وقراءته بصوت عال في جلسة 
                                                           

  .973 .ص أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، -(237)
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علنية مهما كانت المادة التي يصدر فيها وذلك تطبيقا لمبدأ علنية الجلسات وهو يتعلق بالنظام 
، وهو مقرر لتمكين المتقاضين والجمهور بصفة عامة لفرض الرقابة على عدالة القضاء العام

وحسن سيره، ويكرس النطق بالحكم علنا آخر حلقة في تأكيد علنية العدالة والمحاكمات، وهو مبدأ 
، ولعل أوضح صور بطلان الحكم (239)من المبادئ التي قررتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان

 .(240)على إجراءات باطلة، وأكثرها ذيوعا عدم احترام حق الدفاعلبنائه 

تنطق المحكمة بالحكم عقب انتهاء المداولة، ويكون ذلك عادة في الجلسة التي حددتها 
للنطق به، على أن لها أن تمدد أجل النطق ثلاث مرات ولكن هذه القاعدة تنظيمية يهدف المشرع 

والحث على سرعة الفصل في القضايا، فلا يلحق البطلان الحكم تبسيط الإجراءات إلى  من ورائها
الذي احترم هذه القاعدة، وفي المقابل يمكن لها تعجيل النطق بالحكم فلا تثريب على المحكمة إذا 
ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة بشرط عدم المساس بحق الخصوم في الدفاع 

. (241)في محضرأو  التعجيل في ورقة الجلسةأو  التأجيل ويجب على المحكمة أن تبين أسباب
يتم " : التي تنص إ.م.إ.من ق 108المادة ونجد أن المشرع الجزائري نص على هذه القاعدة في 

في تاريخ لاحق، ويبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة في حال أو  النطق بالحكم في الحال
لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا  .بالحكم للجلسة المواليةالتأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق 

 . "اقتضت الضرورة الملحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين

يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع " :على أنهإ .م.إ.من ق 101كذلك تنص المادة  
ى تلاوة منطوقه في يقتصر الحكم عل" :على أنهإ .م.إ.من ق 103، وأضافت المادة "علنيا

 ".الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية

يجب أن يكون النطق بالحكم علانية في جميع الأحوال، حتى الأحوال التي تكون فيها  
لا كان الحكم باطلا، ذلك أن الحكم لا يوجد إلا بالنطق به لأنه للقضاة العدول  الجلسة سرية، وا 
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أيهم قبل النطق بالحكم، ويعتبر الحكم صادرا عن طريق النطق به، وهو بطلان يتصل عن ر 
بالنظام العام، كما أوجب المشرع حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة لإصدار الحكم، 
فبحضورهم هو تأكيد على إصرارهم على رأيهم وعدم العدول عنه، وهذا على خلاف المشرع 

ط أن يحضر النطق بالحكم جميع القضاة الذين تداولوا وسمعوا المرافعة، الفرنسي الذي لا يشتر 
 . (242)فيكفي حضور أحد القضاة فقط ممن أصدروا الحكم، ولا يشترط رئيس التشكيلة 

من  110للمادة كما أنه لا يجوز للقاضي إصدار حكمه قبل إقفال باب المرافعات طبقا  
الملف رقم  في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم في، وهو ما أكدته المحكمة العليا إ.م.إ.ق

من المقرر قانونا أن الحكم بالطرد قبل " الذي جاء فيه ، 84/81/8911قرار بتاريخ  415111
الإقفال النهائي لباب المناقشة في موضوع القضية وقبل إتمام سائر الإجراءات القانونية المطلوبة 

قضوا  -في قضية الحال –ولما كان قضاة الاستئناف . جراءاتيعد خرقا للأشكال الجوهرية في الإ
بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه والأمر بتعيين خبير لتقويم تعويض الإخلاء تاركين الملف 
مفتوحا لمزيد من المناقشة بعد إنجاز الخبرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا الأشكال الجوهرية في 

  .(243)"لك استوجب نقض القرار المطعون فيهالإجراءات، ومتى كان ذ

كما نص المشرع الجزائري على البطلان في حالة عدم إصدار الحكم باللغة العربية وذلك  
تصدر الأحكام القضائية باللغة " :التي تنص علىإ .م.إ.من ق الفقرة الرابعة 1للمادة طبقا 

فمن خلال هذا النص نجد المشرع ، "العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي
الجزائري قرر البطلان كجزاء إجرائي على استعمال غير اللغة العربية في تحرير الأحكام 
صدارها، ونلاحظ هنا أن المشرع لم يأت بجديد بل أنه قرر فقط القواعد العامة في الإجراءات،  وا 

اللغة " :منه 3ة في المادة نص عليه الدستور صراحباعتبار أن تحرير الحكم باللغة العربية 
، وبما أن النص الدستوري ملزم لكل السلطات في الدولة فلا "العربية هي اللغة الوطنية والرسمية

يجوز مخالفته لا من المحاكم ولا من غيرها، وتبعا لذلك تكون اللغة العربية كبيان نوع من شكلية 
                                                           

  .8 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(242)
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  .96 .ص ،6997سنة ، 8



 أحكام بطلان الحكم القضائي                                       الفصل الثاني
 

77 
 

ه، فإذا تم تحرير الحكم بغير اللغة الحكم كعمل إجرائي وهي مقررة لصحة وجوده وليست لإثبات
  .(244)العربية والتي هي اللغة الرسمية كان باطلا، لأن اللغة الرسمية تعد من مظاهر سيادة الدولة

 بطلان الحكم الناتج عن عيب في التوقيع :خامسا
نجد أنها اشترطت التوقيع على أصل الحكم من إ .م.إ.من ق 101المادة بالرجوع لنص 

وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، فإذا تخلف توقيع من هذه التوقيعات قبل الرئيس 
يكون الحكم باطلا لتعلقه بالنظام العام، واستقر القضاء في فرنسا على أن عدم توقيع أي منهما 
يرتب بطلان الحكم، ولابد أن يتم توقيع أصل الحكم من قبل القاضي الذي ترأس جلسة سماع 

ضر المداولات ونطق بالحكم لأنه الوحيد صاحب الصفة في ذلك، وفي حالة المرافعات، وح
استخلاف القاضي للتوقيع على الحكم، فلابد أن يؤشر على أصل الحكم بالمانع الواقع للقاضي 

، ...صاحب الصفة للتوقيع، وأمر تعيين القاضي المنتدب للتوقيع مهما كان المانع، مرض، وفاة،
ن عدم التوقيع على أ صل الحكم والاكتفاء بالقول أن الأصل وقع من قبل الرئيس كتابة يجعل وا 

الحكم مشوبا بالبطلان، وفي حالة تعدد التشكيلة فإن استخلاف الرئيس يكون من أحد قضاة 
لا كان الحكم باطلا، ونفس الشيء بالنسبة أو  التشكيلة القاضي الذي استخلفه في النطق بالحكم وا 

جانب القاضي الفرد، فتخلفه يرتب إلى  يمنح صفة الرسمية للحكم لتوقيع أمين الضبط الذي
 .(245)البطلان

 الفرع الثاني

 بطلان الحكم لعيب في الإجراءات التي بني عليها

يحدث كثيرا أن يخلو الحكم من خطأ في الإجراء ومن خطأ في التقدير، أي يكون الحكم 
ذلك يكون الحكم قابلا للطعن فيه صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع، ومع 

                                                           
  .28-23 .ص .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(244)
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ذا حدث أن بني الحكم على  ويعتبر عندئذ وكأن به خطأ في الإجراء إذا بني على إجراء باطل، وا 
 .انهيار الأساس الذي بني عليهأو  إجراء باطل، فإنه يبطل بدوره، لبطلان

يستوي في  إذا اتخذ في الدعوى أي إجراء باطل، بني عليه الحكم، كان الحكم ذاته باطلا،
أن يكون إجراء يتعلق أو  انتهت به،أو  ذلك أن يكون هذا الإجراء الباطل قد افتتحت به الخصومة

إلى  ، ونذكر بعض هذه الأخطاء التي يبنى عليها الحكم والتي تؤدي بالتبعية(246)أو إثباتها بسيرها
 :بطلانه

 إغفال بعض البيانات في عريضة افتتاح الدعوى: أولا
من  85المادة ن عريضة افتتاح الدعوى على بيانات معينة طبقا لنص يجب أن تتضم 

الخطأ فيها عدم قبولها شكلا وبالتبعية بطلانها، أو  ، ويترتب على نقص هذه البياناتإ.م.إ.ق
، يجب أن تكون عريضة افتتاح الدعوى مكتوبة، موقعة إ.م.إ.قمن  84المادة وكذلك وطبقا لنص 

لا كانت باطلة، كذلك وطبقا لنص  يجب شهر عريضة افتتاح إ .م.إ.من ق 80المادة ومؤرخة، وا 
أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وفي /الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و

 . حالة مخالفة ذلك تتعرض للبطلان

مرحلة كانت عليها أية  بطلان هو بطلان يتعلق بالنظام العام، يجوز الدفع به فيهذا ال
أمام محكمة الاستئناف على أنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لقيامه أو  الدعوى

ولما كانت عريضة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، . على عنصر واقعي
كم ببطلانها، يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الإجراءات فإنه إذا ح

اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي تترتب على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد، فلا يترتب على 
 بطلان صحيفة الدعوى الباطلة أي أثر، ولا تقطع التقادم ذلك أن المطالبة القضائية لا تقطع

 .التقادم إلا إذا تمت بإجراء صحيح

                                                           
 . 609-602 .ص .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(246)
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أو  كما تكون إجراءات الدعوى باطلة إذا لم تتم عملية إعلان عريضة افتتاح الدعوى،
أوراق المرافعات على النحو الذي رسمه المشرع، فإذا لم تعلن العريضة للمدعى أو  الاستئناف،

تنعقد، فهذا الإعلان لازم تحقيقا  عليه كانت العريضة باطلة، وطالما أنها لم تعلن فإن الخصومة لا
 .لمبدأ المواجهة بين الخصوم

 عدم تبليغ ملف القضية للنيابة العامة :ثانيا
أيام على ( 88)يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة " :على أنه إ.م.إ.من ق 118المادة تنص 

 :الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية

المؤسسات العمومية ذات أو  الجماعات الإقليميةإحدى أو  القضايا التي تكون الدولة -8
 .الصبغة الإدارية طرفا فيها

 تنازع الاختصاص بين القضاة، -1
 رد القضاة، -3
 الحالة المدنية، -4
 حماية ناقصي الأهلية، -5
 الطعن بالتزوير، -1
 الإفلاس والتسوية القضائية، -0
 المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين، -1

الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ويجوز لممثل النيابة العامة 
 ."ل النيابة العامة بأية قضية أخرىيمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممث .ضروريا

نص المشرع على هذا الإجراء لكي يتسنى للنيابة العامة من إبداء ملاحظاتها حول ملف 
فيجب على هذه الجهات القضائية أن تبلغ  إ،.م.إ.قمن  111المادة القضية وهذا طبقا لنص 

عليها، وعند الاقتضاء تقديم  للاطلاعالنيابة العامة على الأقل عشرة أيام قبل تاريخ الجلسة 
ممثل النيابة العامة بملف القضية  باطلاعالتماساتها، فيجب أن تذكر في صلب قراراتها أنها قامت 
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أنه لم يقدم أي أو  ماسات مكتوبة، أودعت بملف القضيةالمعروضة عليها، وأن هذا الأخير قدم الت
 .طلب كان

النائب إلى  بعد الاستماع"في هذا الصدد، يجب التأكد أن العبارة الواردة في بعض القرارات 
لا تغني عن التبليغ  "ممثل النائب العام في ملتمساتهإلى  بعد الاستماع" أو "العام في ملتمساته

بطال الفعلي للقضية، ويعتبر هذا الإجراء إجراءً جوهريا وبالتالي يترتب عن الإخلال ب ه نقض وا 
 . (247)القرار المطعون فيه

مثلا يبطل الحكم إذا لم يتم إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى، حتى يمكنها أن 
غ النيابة العامة بقيام الدعوى التي طرفها قاصر لتتاح تتدخل فيها، فيتعين على كتابة المحكمة إبلا

بداء رأيها فيه، إلى  لها فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة وتقدير مدى الحاجة تدخلها وا 
مفيد، فهذا الإجراء يعتبر إجراءً جوهريا يترتب على أو  وحتى لا يحرم القضاء من عون ضروري

 .(248)مصلحة القاصر دون غيره من الخصومذا البطلان مقرر لإغفاله بطلان الحكم، على أن ه

 إغفال بعض البيانات في محضر التبليغ :ثالثا
على أنه يجب أن يتضمن محضر التبليغ في أصله إ .م.إ.من ق 480المادة تنص 

ويترتب على عدم الالتزام بالأحكام . ونسخه لبيانات معينة وفي حالة تخلفها يتعرض للبطلان
جراءاته، وعدم مراعاة مواعيده وشروطه المنصوص عليها قانونا بطلان التبليغ  الخاصة بالتبليغ وا 
ومن ثم الطعن بالحكم الصادر بتبليغ باطل، باعتباره حكما باطلا، إلا إذا حضر المطلوب تبليغه، 

تبليغ إجراء فيعتبر الحكم صحيحا، وذلك لأن الغرض من إجراء التبليغ هو حضور المراد تبليغه، وال
وضع لتحقيق غرض معين، ألا وهو حضور المبلغ له للجلسة، فإذا تحقق هذا الغرض والهدف 

 .(249)المراد، لا يطعن بالحكم بسببه، فالإجراء ليس مقصودا لذاته

                                                           
  .88 .ص طالب أحمد، المرجع السابق، -(247)
  .609 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(248)
  .883 .ص ماهر معروف النداف، المرجع السابق، -(249)
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 مخالفة إجراء من إجراءات الإثبات :رابعا
باطلا، فإن  الإجراءكذلك يبطل الحكم إذا بني على إجراء من إجراءات الإثبات، وكان هذا 

، فعدم دعوة الخبير للخصوم لحضور جلسات التحقيق والأعمال التي يقوم (250)الحكم يبطل بالتبعية
بها تنفيذا لمهمة كلف بها وذلك تقيدا بمبدأ الوجاهة الذي يسري على الخبير كما يسري على 

لخصوم حول موضوع أقوال وملاحظات أحد اإلى  المحكمة، وقد قضي بأنه إذا لم يستمع الخبير
، ويبطل الحكم إذا أقام قضاءه على أساس ما (251)إبطال التقريرإلى  المهمة يشكل عيبا يؤدي

انتهى إليه الخبير في تقريره، ويبطل عمل الخبير كذلك إذا لم يؤد اليمين قبل مباشرة مهامه، وكان 
 .(252)من غير خبراء الجدول

ذا كان هذا الإجراء باطلا كذلك يبطل الحكم إذا بني على إجراء من إجرا ءات التحقيق، وا 
 .فإن الحكم يبطل بالتبعية

 صدور الحكم في فترة انقطاع الخصومة :خامسا
من  181إلى  188للمواد كذلك يبطل الحكم إذا صدر في فترة انقطاع الخصومة طبقا 

حصوله،  ، لأنه يترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعدإ.م.إ.ق
فالحكم صدر بناءً على إجراءات باطلة، ولكن هذا البطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع 

 .لحمايته فقط

 مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين :سادسا
مبدأ " :التي تنص على أنإ .م.إ.من ق 1المادة يبطل الحكم كذلك لمخالفته لنص  

، ففي حالة صدور حكم نهائي "التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 .على مستوى الدرجة أولى، ولكن قابل للاستئناف يعتبر خرقا للقانون ويتعرض للبطلان

                                                           
 . 628-628. ص .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(250)
  .91 .ص ،8771ن، بيروت، .د.، د6.طعفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد،  -(251)
  .628 -628. ص .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(252)
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 مخالفة مبدأ علنية الجلسات :سابعا
ية، حيث في ذلك يبطل الحكم كذلك إذا كانت الجلسات التي نظرت فيها الدعوى سر 

ذا نص المشرع على إ.م.إ.قمن  0المادة مخالفة لمبدأ علنية الجلسات النصوص عليها في  ، وا 
وجوب نظر دعوى معينة في جلسات سرية كالقضايا التي تمس بالنظام العام، والتي تتعلق بحرمة 

لا كان حكمها باطلا، إلا أن النطق بالحكم  .يكون علنيا الأسرة وجب أن تحترم المحكمة ذلك وا 

 تسبيب الأحكام :ثامنا
لا كانت باطلة، ويلزم تسبيبها أيا كانت المحكمة التي  يوجب القانون تسبيب الأحكام وا 
أصدرتها، ولقد أوجب القانون تسبيب الأحكام ليضمن عدم تحيز القضاة في قضائهم وليضمن 

انونية وليمكن محكمة عنايتهم في تقدير ادعاءات الخصوم وفي فهم ما أحاط بها من مسائل ق
النقض من مراقبة أحكام المحاكم حتى تشرف على تطبيق القانون، هذا فضلا عن أن القضاء 

 .(253)نفوس المتقاضينإلى  المسبب يضفي الاطمئنان

يقع على عاتق القاضي أن يقوم بتسبيب الأحكام التي يصدرها حيث يوجب القانون في  
يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب لا " :على أنهإ .م.إ.من ق 100المادة 

 ...." الحكم من حيث الوقائع والقانون

تبعا لذلك يوجب القانون على القاضي أن يقوم بتسبيب حكمه قبل النطق به، ولذلك من  
ن أجل حثه على أن يتروى قبل إصداره، وأن يقدم برهانا على عدالة حكمه، لأن كل تطبيق للقانو 

  .(254)يرا منطقيا يؤدي إليهيفترض تفك

من هنا تظهر أهمية التسبيب، بحيث يعتبر من البيانات الإلزامية التي يترتب بطلان الحكم 
نقض الحكم بمجرد إلى  عند إغفالها بل إن عيب عدم التعليل يعد من العيوب الشكلية بحيث يؤدي

فإنه لا يكفي أن يتضمن صحة الحل الذي أعطي، وحتى يتوافر التسبيب إلى  تحققه دون النظر
الحكم أسبابا بل يجب أن تكون هذه الأسباب كافية، ويجب ألا تكون في الأسباب تناقضا فيما 

                                                           
  .023 – 028. ص .ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(253)
  .179 .ص زودة عمر، المرجع السابق، -(254)
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النتيجة التي انتهى إليها إلى  بين منطوق الحكم بحيث لا تؤدي الأسبابو  تناقضا بينهاأو  بينها
ار ويأتي في أسباب ، كأن تقضي المحكمة على المدعى عليه بالتعويض عن حادث ض(255)الحكم

 . حكمها أن المدعي هو وحده المسؤول عما أصابه من ضرر

من المقرر كذلك أن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، 
الدعوى الذي أخذت به المحكمة وجعلته  فإذا كانت أسباب الحكم لا يستبين منها وجه الرأي في

ب الحكم، كذلك إذا كان الحكم خاليا من الأساس القانوني الذي أقام أساس قضائها فهذا إبهام يعي
عليه قضاءه فإنه يكون باطلا بطلانا جوهريا، كذلك إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون 
له تأثير في الدعوى وجب لها أن تتحدث فيه، فإذا لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب يتوجب 

رفضته دون تعليل ذلك يجعل حكمها معيبا عيبا أو  غفلته المحكمةنقضه، فكل طلب جوهري أ
ذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص  جوهريا مبطلا له، وا 
ن استخلاص وقائع القضية من أوراق الدعوى واقعة لا  منها ما قال به فإنه يكون متعينا نقضه، وا 

ور في التسبيب، وكذلك إذا كانت المحكمة قد قررت في حكمها أنها تنتجها هذه الأوراق فذلك قص
قد كونت اقتناعها من المستندات، فإن مجرد الإشارة إليها دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا 

  .(256)للحكم

متفقا عليها بين أو  هذا فيجب أن تكون هذه الأسباب واضحة في ذهن القاضيإلى  إضافة
أي سواء نطق بالحكم بعد  -كم، ويوجب القانون في جميع الأحوال القضاة قبل النطق بالح

أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا  -في جلسة أخرى حددت للنطق بالحكم أو  المرافعة
عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم، فإذا لم تودع الأسباب في الميعاد المتقدم، كان 

قوا بالحكم قبل أن يتداولوا في أسبابه ويتفقوا عليها وتستقر عقيدتهم معنى هذا أن القضاة قد نط

                                                           
  .883– 888. ص .ص أحمد خليل، المرجع السابق، -(255)
  .887–869 .ص .ص عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، المرجع السابق، -(256)
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يحرص عليها القانون فهو حكم على أساسها، فحكمهم إذن يكون قد خلا من هذه الضمانة التي 
 . (257)باطل

لكن لا يعيب الحكم أن يكون من عبارات أسبابه، عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين 
الأسباب بعضها مع البعض مادامت هذه العبارة الخاطئة ثانوية ولا أثر لها في نتيجة الحكم، كذلك 
قصور الحكم في أسبابه القانونية غير مبطل له ولمحكمة النقض أن تستوفي ما قضى الحكم فيه 

ذه الأسباب ولا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من أخطاء قانونية مادام متفقا مع التطبيق من ه
 . (258)للقانون على الوقائع الثابتة فيهالصحيح 

نجد وفي صدد ذكر أسباب بطلان الحكم أن الاجتهاد القضائي بدوره حدد أسباب بطلان  
الحكم القضائي بحيث قرر أن بطلان الحكم يكون على أساس تخلف بعض الشكليات التي لم 
يرتب المشرع على تخلفها البطلان، وعلى أساس أن المشرع لم يورد حالات البطلان على سبيل 

جتهاد القضائي فرق بين البيانات الجوهرية، والبيانات غير الجوهرية التي الحصر، فنجد أن الا
، واعتبر القضاء الجزائري أن عدم ذكر (259)تنطبق على جميع الإجراءات طبقا للقواعد العامة

النصوص القانونية المطبقة يعتبر من الإجراءات الجوهرية يرتب نقض القرار وهو ما جاء في 
الصادر  38670، وكذلك القرار رقم (260)79/70/6928در بتاريخ الصا 38268القرار رقم 

والذي جاء فيه أنه يجب أن يكون قضاة التشكيلة التي حضرت  (261)60/68/6928بتاريخ 
لا كانت أو  المرافعة هي التي نطقت بالحكم ويجب أن يتم التنويه على ذلك في الحكم القرار، وا 

                                                           
 . 022 .ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(257)
  .869–862 .ص .ص عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، المرجع السابق، -(258)
  .18 – 13. ص .ص عويطي فريد، المرجع السابق، -(259)
 سنة، 3عدد  المجلة القضائية،، 79/70/6928، مؤرخ في 38268قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  -(260)

  .22 .ص ،6929
 سنة، 3عدد  المجلة القضائية،، 60/68/6928، مؤرخ في 38670قرار رقم المحكمة العليا، الأحوال الشخصية،  -(261)

  .29 .ص ،6997
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، (262)68/78/6922الصادر بتاريخ  812881قم مخالفة الإجراءات جوهرية، وكذلك القرار ر 
  .والذي قرر بأن صدور الحكم قبل قفل باب المرافعة يعد خرقا لإجراءات جوهرية

ن كان صحيحا من  من خلال كل ما تطرقنا إليه نستنتج أن الحكم يصبح باطلا، حتى وا 
وينعكس ذلك على حيث الشكل والموضوع، إذا بني على إجراء باطل، إذ أن أساسه يعتبر معيبا، 

حكم باطل، بحيث لولا هذا الإجراء الباطل لصدر الحكم صحيحا، وعلى إلى  الحكم ذاته، فيتحول
ما يتضح مما تم عرضه من إجراءات باطلة لا يمكن حصرها لجميع الإجراءات التي يبنى عليها 

 .أخرى لا يسع المجال لذكرها كلهاالحكم القضائي، فهناك إجراءات 

  

                                                           
عدد  المجلة القضائية،، 68/78/6922، مؤرخ في 812881قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية،  -(262)
 .96 .ص ،6997 سنة، 8
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 الثانـيالمبحث 

 التمسك ببطلان الحكم القضائي وشروطه والآثار المترتبة عنه

يعد حق التمسك ببطلان الحكم القضائي من الحقوق التي يخولها القانون للخصم صاحب 
المصلحة المتضرر من الحكم المشوب بعيب فيه، والذي صدر في حقه، فقد خول له القانون طرق 

بطالها لا سقط حقه في المطالبة بذلك،  للطعن في صحة هذه الأحكام وا  وآجالا محددة لإبدائها وا 
ويجب أن تتوفر شروط معينة للتمسك ببطلان الحكم القضائي، وبصدور الحكم القاضي ببطلان 

 .الحكم المشوب بعيب تنتج عدة آثار

، (المطلب الأول)التمسك ببطلان الحكم القضائي إلى  من خلال هذا المبحث سوف نتطرق
، أخيرا الآثار المترتبة على بطلان (المطلب الثاني)مسك ببطلان الحكم القضائي ثم شروط الت

 .(المطلب الثالث)الحكم القضائي 

 المطلـب الأول

 التمسك ببطلان الحكم القضائي

لا يسلم القاضي من الخطأ شأنه شأن أي إنسان، وتسلم نفوس المتقاضين من الضغائن   
اء مطابقا لحقيقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو والأحقاد، فلا يتصور أن يصدر القض

شعور طبيعي لدى المحكوم، فكان من المتعين على المشرع أن يعمل على تأمين مصلحة الخصوم 
، فللخصم حق التمسك ببطلان الحكم القضائي الصادر في حقه، (263)بإجازة الطعن في الأحكام

المحددة قانونا، وفي الآجال المحددة قانونا، وسوف نتطرق وذلك عن طريق الطعن فيه وفقا للطرق 
وقت إلى  ، ومن ثم نتطرق(الفرع الأول)كيفية التمسك ببطلان الحكم القضائيإلى  في هذا المطلب

 .(الفرع الثاني)إبداء الطعن ببطلان الحكم القضائي

                                                           
  .090 .ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(263)
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 الفرع الأول

 كيفية التمسك ببطلان الحكم القضائي

على جهاز القضاء واجب ضمان حقوق المتقاضين، ونتيجة لذلك تفرض مقتضيات العدالة 
خرق لمبادئ التقاضي، أو  تجاوز للسلطةأو  قرار يرى فيه عيبأو  فكل من صدر في حقه حكم
 .(264)لى القضاء لإعادة النظر في الحكمأن يطرح النزاع من جديد ع

القضائية عن طريق رفع  لا يجوز المطالبة بإبطال الأحكام من القواعد المقررة قانونا أنه
دعوى قضائية بهدف استصدار حكم ببطلان الحكم المدعى ببطلانه، لأن النظام القانوني للدعوى 
القضائية يختلف عن النظام الذي وضعه المشرع للطعن في الأحكام والذي يعتبر الأداة الفنية 

تختلف عن إجراءات الطعن ذلك أن إجراءات الدعوى العادية ومواعيدها  ،الوحيدة لتقرير بطلانها
في الأحكام، كما أن المشرع نظم طرق الطعن في الأحكام، بحيث تعتبر هي الأداة الفنية الوحيدة 
التي عن طريقها يمكن التمسك ببطلان الحكم وتقريره، وهذه الطرق تعتبر متعلقة بالنظام 

بمقتضاها يتمكن الخصم  ، فتعتبر الوسيلة التي حددها القانون على سبيل الحصر والتي(265)العام
بقصد إلغائها بسبب أو  من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به،

 .(266)ءات التي بنيت عليها مع إلغائهابطلان الإجراأو  بطلانها

أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضع قواعد عامة تتعلق بطرق الطعن، إلى  نشير
ردها ضمن الباب السابع من الفصل الأول من الكتاب الأول، ويتعلق الأمر بتحديد وهي التي أو 

وسيلة التبليغ، كما وردت قاعدة بالنسبة لأجل إلى  طرق الطعن، وبداية سريان الأجل، كما أشار
أو  في إحدى الدفوع الشكلية،أو  سقوط الحق في الطعن بالنسبة للأحكام الفاصلة في الموضوع،

                                                           
 ليلية ومقارنة ومحينة مع النصوصتح دراسة-والإداريةهلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية  -(264)

 .692 .ص ،8769، ليجوند للنشر، الجزائر، 8.ط، 6الجديدة، الجزء 
 .6690 .ص نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(265)
  .090 .ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(266)
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أو  بسنتين من تاريخ النطق بالحكم( 78)القبول، وحدد تاريخ سقوط الحق في الطعن بـ  الدفع بعدم
 . (267)القرار حتى ولو لم يتم تبليغه

 طرق الطعن العادية :أولا
 383/8المادة بحيث تنص من ق إ م إ،  340إلى  383المواد  مننص عليها المشرع 

إلى  برمتها وفيهما تنتقل الخصومة" طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة" :أن منه على
ببطلان الإجراءات التي  –المجلس  –المجلس وللخصوم أن يتمسكوا أمام محكمة الدرجة الثانية 

فهذه الطرق تجعل من حق الخصوم مراجعة الحكم الصادر  ،(268)بني عليها الحكم المطعون فيه
، والحق في محاكمة (269)قاض غير القاضي الأول فيما يخص الاستئناف في غير صالحهم من

، وقد يتقلص (270)وجاهية إذا تغيب المحكوم عليه عن الحضور في الحكم الأول وهي المعارضة
ضرورة احترام قواعد الوجاهية عند التكليف بالحضور وأثناء إلى  مجال المعارضة بالنظر

لمتقاضين ولا تتطلب نصا لمنحها بل بالعكس تتطلب نصا الخصومة، وهذه الطرق مفتوحة لجميع ا
 .(271)فيذ ما لم يأمر القاضي بخلاف ذلكللحرمان منها، وهي كذلك توقف التن

 طرق الطعن غير العادية :ثانيا
طرق الطعن غير العادية هي "  :على أنإ .م.إ.من ق 383/1المادة نصت عليها 

كما تناولت أحكامها  "اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض
، ويجوز الطعن بطريق من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 390إلى  341المواد من 

إذا كان البطلان متعلقا بطلان في الإجراءات التي بني عليها، أو  لبطلان الحكم ذاته (272)النقض

                                                           
  .692-690. ص .ص هلال العيد، المرجع السابق، -(267)
  .08 .ص شرقي غنية، المرجع السابق، -(268)
 .76أنظر الملحق رقم  -(269)
 .78أنظر الملحق رقم  -(270)
  .882-880 .ص .ص ، المرجع السابق،عبد السلام ذيب -(271)
 .73أنظر الملحق رقم  -(272)
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بالنظام العام، ولا يجوز التمسك بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم لأول مرة أمام المحكمة العليا، 
 .(273)زم إثبات البطلان تحقيقا موضوعياويشترط في كل الحالات أن يستل

تخضع هذه الطرق لمنطق آخر يعتبر استثنائيا، مادام يسمح لطرف أجنبي عن الخصومة 
التظلم من حكم والطعن فيه بينما بقي غريبا عن الإجراءات وبينما كذلك كان يمكنه التدخل في 
الخصومة، وعلى أي حال إذا كان ذو مصلحة جاز له استعمال الطعن باعتراض الغير الخارج 

الوثيقة أو  ، كما أنه إذا كان من النادر أن يتوفر التزوير المكشف بعد الحكم(274)عن الخصومة
سمة في الدعوى المحتجزة لدى الغير فإنه يمكن لمن تمسك بهذه الأسباب تقديم التماس إعادة الحا

ضد الحكم، ومتى كان من النادر كذلك أن تتحقق الجهات القضائية الدنيا في تطبيق  (275)النظر
هذا فلا يمكن ممارسة طعن إلى  القانون فإن الطعن بالنقض هو الطريق الأمثل لذلك، إضافة

غير عادي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ولا يمكن ممارستها بالتوازي مع طرق بطريق 
طعن عادية مادامت هذه الأخيرة ممكنة، كما أن هذه الطرق لا توقف التنفيذ إلا في الحالات التي 

 .(276)ينص عليها القانون

المنصوص على هذا الأساس لا يمكن طلب بطلان الأحكام إلا عن طريق طرق الطعن 
لا يمس  –بطلانه أو  سواء مخالفته للقانون –عليها قانونا، فطالما أن العيب الذي يلحق الحكم 

ة لطلب الحكم مقومات الحكم الأساسية، فلا يترتب عليه انعدامه، ولا يجوز بالتالي رفع دعوى مبتدأ
كانه الأساسية لا سبيل فأسباب العوار التي قد تلحق بالحكم ولا تجرده من أر  ،ببطلانه لهذا السبب

لبحثها إلا بالطعن عليها بطرق الطعن التي حددها القانون على سبيل الحصر، فإذا كان الطعن 
بالدفع ببطلان الحكم أو  كان استغلق فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصليةأو  على الحكم جائز

 .(277)ذاتهان الحقيقة في في دعوى أخرى، لمساس ذلك بحجيته باعتبار الحكم عنو 

                                                           
  .08 .ص شرقي غنية، المرجع السابق، -(273)
 . 78أنظر الملحق رقم  -(274)

 .72أنظر الملحق رقم  -(275)
  .882 .ص ، المرجع السابق،عبد السلام ذيب -(276)
  .867 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(277)
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تتميز الأحكام عن سائر أوراق المرافعات باكتسابها لحجية الشيء المحكوم به، وبمجرد 
صدورها تعد عنوانا للحقيقة والصحة ولا يجوز تعييبها إلا بطرق الطعن المرسومة قانونا، في 

لان مبتدأة بطلب بط لا يمكن رفع دعوى" مواعيدها التي تعد مواعيد حتمية، من هنا جاءت قاعدة 
التي ترتكز على أساسين من القانون، الأول ويقصد به استقرار حقوق الخصوم ورعاية  "الأحكام

مصلحتهم الخاصة، والثاني يتصل بالنظام العام لأنه يمس بنظام القضاء الأساسي في 
 . (278)التشريع

إذا كان الأصل أنه لا يمكن طلب بطلان الأحكام إلا عن طريق الطعن المنصوص عليه 
القانون، إلا أنه إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب في 

كيانه ويفقده صفته كحكم فإن الحكم يعتبر منعدما، ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يستنفذ 
 القاضي سلطته ولا يرد عليه التصحيح، فالقضاء تبنى فكرة الانعدام ويرتب عليها إمكانية التمسك

دعوى أصلية ببطلان الحكم، وكذلك عن طريق الدفع بانعدام الحكم،  بانعدام الحكم عن طريق رفع
إمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق الطعن فيه، دون التقيد بميعاد الطعن، إلى  بالإضافة

مكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق منازعة في التنفيذ  .(279)وا 

 الفـرع الثانـي

 ممارسة الطعن في الحكم القضائي الباطلآجال 

لقد حدد القانون مواعيد للطعن في الحكم القضائي، يجب التقيد بها وفي حالة انقضاء هذه 
استنفذت تلك الطرق عندئذ يحوز الحكم الصادر عن القضاء حجية الشيء المقضي أو  المواعيد

لتي تضمنها الحكم، ولا يجوز للخصم فيه، ولا يسمح بتجديد النزاع مهما كانت العيوب والأخطاء ا
أو  الذي صدر الحكم في حقه تجديد النزاع مرة أخرى متمسكا ببطلان الحكم عن طريق دعوى

                                                           
  .867 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(278)
  .866.ص ،نفسهالمرجع -(279)
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آجال الطعن في الحكم القضائي ثم جزاء عدم احترام إلى  ، وسوف نتطرق في هذا الفرع(280)دفع
 .هذه الآجال

 آجال الطعن :أولا
طعن في الحكم من خلالها والتي بانقضائها يسقط الحق يقصد بها تلك المهل التي يمكن ال

في الطعن، فهي إذن مهل ناقصة، وتختلف مدتها باختلاف طرق الطعن، ولقد كان ضروريا أن 
يضع المشرع مهلا للطعون حتى لا تتأبد المنازعات، فإذا فرضنا مثلا أن الطعن بالاستئناف ليس 

م يقدم خلاله، فإن المحكوم عليه سيء النية سوف له ميعاد محدد يسقط الحق في الطعن به إن ل
يتراخى في الطعن ويحول بالتالي دون اكتساب الحكم الصفة القطعية ويمتنع أيضا التنفيذ ضده إلا 

 .إذا كان الحكم مشمولا، استثناءً، بالنفاذ المعجل، ويلاحظ أن مهلة الطعن تتعلق بالنظام العام

 لطعن حسب طبيعة الطعن الممارس، غير أنها تخضعتتغير المدة التي يسمح أثناءها با
إبتداءً من تاريخ إ .م.إ.من ق 383للمادة ، فيبدأ سريان أجل الطعن وفقا (281)قواعد عامة إلى 

التبليغ الرسمي للحكم، فمتى قام أحد الخصوم بتبليغ الخصم الآخر، يصبح الإثنان معنيين ببدء 
كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة بمثابة  سريان الأجل على حد سواء ويعتبر الاعتراف

 .(282)التبليغ الرسمي

أنه حتى في حالة انعدام التبليغ رسميا، يعطى أجل إ .م.إ.من ق 384المادة أضافت 
سنتين كحد أقصى لا يمكن بعد انقضائه القيام بأي طعن ضد الحكم الحضوري الفاصل في أصل 

أي دفع من شأنه إنهاء الخصومة، وهذا يعد جزاء أو  بليةفي أحد الدفوع بعدم القاأو  الدعوى
الطعن فيه منتظرا التبليغ الرسمي لربح إلى  لتهاون الخصم المحكوم عليه حضوريا والذي لا يسعى

 .الوقت

                                                           
  .690 .ص هلال العيد، المرجع السابق، -(280)
  .826 .ص عبد السلام ذيب، المرجع السابق، -(281)
  .830 .ص بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، -(282)
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إذا تعدد الخصوم، وفي حالة صدور حكم ضد المدعى عليهم متضامين، بمناسبة نزاع 
ويجب تبليغ كل محكوم . لنسبة لمن تم تبليغه فقط دون غيرهغير قابل للتجزئة، تبدأ آجال الطعن با

عليه على حدى ليسيري الأجل عليه، في حين عندما يكون الحكم لصالح المدعين المتضامنين 
 .يكفي التبليغ الرسمي الذي قام به أحدهم لتمسك الباقين به

سريان الطعن  ناقصي الأهلية وحفاظا على حقوقهم فقد حدد أجلأو  أما فيما يخص القصر
ذا أو  الوصيأو  في حق هؤلاء الأشخاص إبتداءً من تاريخ تبليغ من قام مقامهم، كالولي المقدم، وا 

الوصي ومصلحة الشخص الموضوع تحت الولاية يتم أو  كان هناك تضارب بين مصلحة الولي
أصيب المتصرف الخاص، أما في حالة تبليغ الحكم لمن تغيرت أهليته كمن إلى  تبليغ الحكم

الشخص المعين مقام ناقص إلى  بعارض من عوارض الأهلية، يبدأ سريان الميعاد من يوم التبليغ
 .الأهلية

كما يحدد بدأ سريان ميعاد الطعن بالنسبة للشخص المحكوم عليه المتوفى، من تاريخ 
للورثة جملة من تاريخ التبليغ في موطنه، ويكون التبليغ صحيحا إذا تم أو  التبليغ الرسمي لورثته

ودون تحديد أسمائهم وصفاتهم، وفي حالة وفاة الخصم الذي قام بتبليغ الحكم، وفي حالة الطعن 
ورثته، ويكون التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى، ولا يجوز إلزام الورثة إلى  فيه يبلغ الطعن

الذي يتم في العنوان بما كان في ذمة مورثهم إلا إذا تم إدخالهم في الخصام، ويكون التبليغ 
 .(283)المذكور في الحكم صحيحا إذا لم يختر الخصوم عنوانا آخر

 جزاء عدم احترام آجال الطعن في الحكم :ثانيا
كرس القانون مبدأ احترام الآجال المقررة قانونا في ممارسة حق الطعن، إذ يترتب على عدم 

أو  ر أنه في حالة القوة القاهرةمراعاتها سقوط حق ممارسة الطعن وهي من النظام العام، غي
أو  أحداث،أو  أسباب أخرى قد تؤثر على السير الحسن لمرفق العدالة مثل الكوارث الطبيعية،

بمناسبة افتتاح السنة القضائية يقدم طلب رفع السقوط لرئيس الجهة المعنية بالطعن الذي يتخذ 
ولما  ،بعد صحة تكليفهم بالحضورأو  قرار بشأنه، بواسطة أمر غير قابل للطعن بحضور الخصوم

                                                           
  .826 .ص ، المرجع السابق،عبد السلام ذيب -(283)
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لهذا الإجراء من آثار خطيرة إذ هي تخطي لقواعد النظام العام منح المشرع السلطة فيها للقاضي 
 .(284)ومراقبة الأسباب المقدمة بكل دقةلتناول المسألة بالحيطة والحذر اللازمين 

الطعن، وتقضي إذاً يرتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في 
المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويعتبر الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته قلم كتابة 

بفقد أو  الضبط بعد أداء الرسم المقرر في خلال الميعاد، ويقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه
قف إلا بعد إعلان بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الو أو  أهليته للتقاضي

 . (285)أو زالت صفته فقد أهليتهأو  من يقوم مقام الخصم الذي توفيإلى  الحكم

إذا سقط الحق في الطعن لأي سبب من الأسباب ترتب عن ذلك تصحيح بطلان الحكم 
ذا رفع الطعن في الميعاد ولم يتمسك الخصم في عريضة الطعن بأوجه  والإجراءات السابقة عليه، وا 

التي تعيب الإيراد المبني عليها، فلا يحق له بعد ذلك التمسك بتلك أو  لتي تشوب الحكمالبطلان ا
يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال ": ، والتي تنص على(286)إ.م.إ.قمن  18المادة الأوجه حسب 

الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع 
  ."رائي المشوب بالبطلان دون إثارتهلاحقا للعمل الإج

إذا تكلم الطاعن في الموضوع في عريضة الطعن دون أن يتمسك ببطلان الحكم فإن حقه 
في ذلك يسقط طالما أن البطلان لا يتعلق بالنظام العام، أما عكس ذلك فيجوز له التمسك 

ذا تمسك أية  بالبطلان في الطاعن بالبطلان وتكلم في الموضوع في حالة كان عليها الطعن، وا 
التأخير في هذا الصدد ما أو  ذات العريضة فلا يسقط حقه في التمسك بالبطلان، ولا يؤثر التقديم

 .(287)ام التمسك قد حصل في ذات العريضةد

                                                           
  .828-823 .ص .ص ،عبد السلام، المرجع ذيب-(284)
  .637 .ص عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، المرجع السابق، -(285)
  .71 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(286)
  .6692 .ص نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(287)
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 المطـلب الثاني 

 شروط التمسك ببطلان الحكم القضائي

لكي يكون المتمسك بالبطلان صاحب حق يقبل منه تمسكه ببطلان الحكم القضائي لابد 
، ولم (الفرع الأول)من أن تتوفر فيه شروط وهي أن يكون ذو مصلحة في التمسك بالبطلان 

الفرع )، وألا يكون الطاعن قبل بالحكم المطعون فيه (الفرع الثاني)يتسبب في حصوله هو 
 .(الثالث

  الفرع الأول

 المصلحة في التمسك بالبطلان 

يقتضي الأصل الإجرائي والقانوني في من يتمسك بالبطلان أن يكون صاحب مصلحة في 
التمسك به، وتعد نظرية المصلحة في الدعاوى والدفوع إحدى المسلمات المعروفة قانونا، أساسها 

وقوام كل دفاع فالمصلحة هي أساس كل دعوى ( لا دعوى بلا مصلحة)القاعدة التي تقضي 
وشرطا لازما لإثارة عيوب الحكم القضائي، ذلك لأن الخصم الذي يدفع ببطلان الحكم القضائي 

، وهذا طبقا لنص (288)لعدم مراعاته القواعد القانونية لابد أن يكون له مصلحة في تقرير بطلانه
كن له صفة لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم ت" :التي تنص على أنهإ .م.إ.من ق 83 المادة

 ."ا القانونمحتملة يقرهأو  وله مصلحة قائمة

الواقعية التي تعود على الطاعن من أو  يقصد بالمصلحة في الطعن تلك الفائدة العملية
القضاء عبثا دون تحقيق منفعة ما إلى  الحكم له بما طلبه في طعنه، بحيث أنه لا يجوز الالتجاء

 حاجيات الناس من الحماية القضائية وبذلك فهو يهدفإشباع إلى  لأن القضاء مرفق عام يهدف
تحقيق منفعة عامة، وعليه إذا اتضح أن الغرض من الطعن هو مجرد الكيد فعلى القضاء إلى 

 .الحكم بعدم قبوله

                                                           
  .08 .ص لمرجع السابق،حسين عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، ا -(288)
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حماية حق يعترف به إلى  يشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونية، بحيث يهدف الطاعن
وعة بمعنى غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة، كما القانون، كما انه يجب أن تكون مشر 

يجب أن تكون قائمة وحالة بمعنى مؤكدة غير محتملة وألا تكون مستقبلية وتكون كذلك إذا لم يقع 
مصلحة وقت تقديم أية  اعتداء فعلي على الحق الذي يحميه القانون، أما إذا لم يكن للطاعن

ا يتعين على القضاء التصريح بعدم قبول الطعن لانتفاء تخلف شرط من شروط قيامهأو  الطعن
 .(289)المصلحة لدى الطاعن

يتقرر الحق في التمسك ببطلان الحكم القضائي لصاحب هذه المصلحة وحده، فليس لغيره 
  .(290)أو القاضي نفسه النيابة العامة،أو  أن يتمسك به، سواء كان هذا الغير من الخصوم،

أخذ بما أخذت به معظم التشريعات الوضعية، كالمشرع المصري نجد أن المشرع الجزائري 
والأردني وكذا المشرع الفرنسي الذي نص على أن التمسك بالبطلان هو حق مقرر للشخص الذي 

لا يجوز " :التي تنص على أنهإ .م.إ.من ق 13تقرر لمصلحته، فيتضح جليا من نص المادة 
، فهنا المشرع خول الحق "لمن تقرر البطلان لصالحه كلا إلاالتمسك ببطلان الأعمال الإجرائية ش

تمسك به شخص آخر أو  في التمسك بالبطلان للخصم صاحب المصلحة، سواء تمسك به بنفسه
وصيه، فهو الوحيد الذي له حق التمسك بالبطلان دون غيره أو  وكيلهأو  يعمل باسمه كمحاميه

ذا تمسك شخص آخر من الغير ولم يخول له هذه الصلا قيمة ولا أية  حية فلا يكون لهذا التمسكوا 
 .، هذا فيما يتعلق بالبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة(291)تقضي به المحكمة

أما فيما يتعلق بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيمكن التمسك به من قبل أي خصم ولو لم 
وذلك لارتباطه بالنظام  تكن له مصلحة مباشرة في تقريره، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

، (292)العام وحسن سير مرفق القضاء وبالتالي يكون الضرر مفترض لتعلقه بمصلحة المجتمع

                                                           
  .72 .ص بلعربي نورة، المرجع السابق، -(289)
  .269 .ص زودة عمر، المرجع السابق، -(290)
  .86 .ص تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، -(291)
  .08 .ص حسين عبيد هجيج، نسرين محسن نعمة الحسيني، المرجع السابق، -(292)
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فحينئذ يحق للمحكمة أن تقضي به تلقائيا، كما يحق للنيابة العامة التمسك به، حتى ولو لم يتمسك 
ذي مصلحة أيضا  كانت طرفا منظما، ولكلأو  به أحد الخصوم، سواء كانت طرفا في الدعوى

التمسك به وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، مادام 
كان هو من تسبب أو  متدخلا،أو  أساسه الواقعي مطروحا عليها وسواء كان الخصم طرفا أصليا

  .(293)فيه

كذلك على  المذكورة أعلاه نصتإ .م.إ.من ق 83المادة إلى جانب شرط المصلحة فإن 
شرط الصفة ذلك لأنها شروط أساسية لرفع الطعن ضد الحكم القضائي، ويمكن للقاضي من تلقاء 
نفسه أن يقرر انعدام الصفة كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا 

ول الإذن لازما، ونستخلص من هذه المادة إذا أنه يشترط قبول الطعن وجوب توفر شروط قب
 .الدعوى والتي تتمثل في الصفة والمصلحة

طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي بعدم جواز اقتضاء الشخص لحقه بنفسه أصبح القانون 
يكفل لصاحب الحق الحماية القضائية في حالة الاعتداء على حقه ويجب على هذا الأخير أن 

 .(294)أو بواسطة من ينوب عنه قانونا يتمسك بهذا الحق بنفسه

 رع الثانـيالف

 ألا يكون من يتمسك بالبطلان هو المتسبب فيه

من غير الجائز أن يتمسك بالبطلان من تسبب به، فسواء أكان البطلان للإهمال في التزام 
وجه الصواب في مباشرة الإجراء أم كان عمدا وغشا من طرفه ورغبة منه بالإضرار بالطرف 

                                                           
  .269 .ص زودة عمر، المرجع السابق، -(293)
 بلعربي نورية، طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية -(294)

  .78 .ص ،8762مستغانم، الجزائر، -الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس
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لا يجوز لمرتكب الغش أن )الآخر، إذا لا يمكنه التمسك بالبطلان عملا بالقاعدة الأصولية أنه 
 .(295)(ن غشه، حتى ولو كان متضررا من هذا العيب، بل كان الإجراء مقررا لمصلحتهيستفيد م

لصحة التمسك بالبطلان يجب أن ألا يكون المتمسك به قد تسبب في حدوث المخالفة  
أو  ساهم في حصولها، سواء مساهمة مباشرةأو  الإجرائية المستلزمة لتقرير بطلان الحكم القضائي

مساهمته في البطلان، لا يجيز أو  كونت ظرف السببية له، فتسبب الطاعنغير مباشرة، أم أنها 
له الطعن في ذات الحكم ولو كانت القاعدة المخالفة مقررة لمصلحته وتوفرت الشروط الأخرى، 

نقض إلى  من سعى)القاعدة التي تقضي إلى  وذلك لأنه ليس للشخص أن يدعي ضد فعله استنادا
 .، إلا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام(عليه ما تم من جهته فسعيه مردود

من ينوب أو  يستوي في تطبيق هذه القاعدة أن يكون المتسبب بالبطلان هو الخصم ذاته
الوصي والقيم وكذلك ممثل الشخص المعنوي، كما يستوي أن يكون أو  عنه كالمحامي والولي

القاعدة يكون في حالة سيء النية فليس من سيء النية، إلا أن نطاق تطبيق هذه أو  حسن النية
 .(296)سن النية من التمسك بهذا البطلانالعدل حرمان ح

مثال ذلك لا يجوز للمستأنف الطعن في الحكم القضائي المبني على عريضة استئناف 
باطلة، فهو المتسبب في العيب الموجود في تلك العريضة التي بني القاضي حكمه على أساسها، 

 .فلا يقبل طعنه على هذا الأساسوبالتالي 

 الفرع الثالـث

 ألا يكون الطاعن قبل بالحكم المطعون فيه

ضمنا، ويفيد هذا القبول التنازل عن طرق الطعن أو  قبول الحكم هو الرضا به صراحة
الجائزة فيه، وفي كثير من الأحيان تفصح عن هذا الرضا تصرفات تصدر من الخصم تتعلق 

                                                           
  .629 .ص عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، -(295)
  .01 -02. ص .ني، المرجع السابق، صهجيج، نسرين محسن نعمة الحسي حسين عبيد -(296)
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ل محكمة الموضوع بتقدير قبول الحكم المانع من الطعن فيه، ومن ناحية أخرى بتنفيذ الحكم، وتستق
 .لا يجوز الرجوع عن هذا القبول

يكون سابقا عليه، ويكون ذلك مستفادا من صدور أو  كما يكون قبول الحكم لاحقا لصدوره
نه قبولا خصمه عد ذلك مإلى  الحكم موافقا لطلبات الخصم، فإذا طلب أحد الخصوم توجيه اليمين

للحكم الذي يصدر بتوجيه هذه اليمين، ولا يعني هنا القبول اتفاق الطرفين عن تنازل عن الطعن 
 . (297)في الحكم الذي يصدر في الدعوى، لأن ذلك مخالف للنظام العام، وغير جائز قانونا

القبول الصريح هو إعلان عن إرادة صريحة من المحكوم عليه بقبول الحكم وعدم رغته في 
لطعن فيه، وهو يعتبر تصرفا قانونيا من جانب واحد، ولهذا لا حاجة لقبوله من الخصم الآخر، ا

على أنه يجب أن تتوافر في الخصم الذي يقبل الحكم أهلية التصرف في الحق موضوع الحكم لأن 
أو  لالقبول يعد تصرفا قانونيا، أما القبول الضمني للحكم والذي يمنع الطعن فيه فيستفاد من كل فع

عمل ينافي الرغبة في رفع الطعن ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه، ومثال ذلك 
  .(298) شرطأو  تنفيذ الحكم من طرف المحكوم عليه دون قيد

ذا كان قد تم عن  يتعين أن يكون الرضا الصادر من المحكوم عليه خاليا من الشوائب، وا 
فالغش يفسد الرضا، ويقع عبء إثبات شوائب أثر الرضا  تدليس فلا يعتد به،أو  إكراهأو  غلط

أو  على الخصم الذي صدر منه القبول عملا بالقواعد العامة في الإثبات، وقبول الحكم الباطل
المبني على إجراء باطل يسري ويعتد به لأنه يتضمن تنازلا عن التمسك بالجزاء بعد ثبوت الحق 

 .(299)العاما لم يتعلق بالنظام فيه، وهذا جائز م

                                                           
  .268 – 266. ص .ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، -(297)
  .278 .ص ، المرجع السابق،-طرق الطعن في الأحكام –أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية  -(298)
  .661 – 662. ص .ص الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية، المرجع السابق،عبد  -(299)
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 المطلـب الثالـث

 الآثار المترتبة على بطلان الحكم القضائي

تتعدد الآثار التي يرتبها الحكم الباطل، فهو يرتب آثارا موضوعية تتمثل بقطع التقادم 
والتعويض للطرف المتضرر، وعلى الإجراءات التي اتخذت في الدعوى والتي تختلف باختلاف 

وأيضا يؤدي ، بسبب إجراء باطل سابق عليهأو  بسبب عيب ذاتي،العيب المبطل له فيما إذا كان 
استنفاذ محكمة أول درجة لولايتها بصدده ورفع يدها عنه، وله كذلك آثار عامة إلى  الحكم الباطل

ن حجيته  حاله حال الحكم الصحيح، فهو يعتبر عنوان للحقيقة ويتمتع بحجية الأحكام الصحيحة وا 
، ومن هذا المنطلق سوف نتناول الآثار الموضوعية للحكم الباطل (300)مقصورة على أطرافه حصرا

 .(الفرع الثاني)، ثم الآثار الإجرائية للحكم الباطل (الفرع الأول)

 الفرع الأول

 الآثار الموضوعية للحكم الباطل

يترتب عن تقرير بطلان الحكم القضائي آثار موضوعية تؤثر في الحقوق الموضوعية 
حكم القضائي الصحيح، إلا أن هذه الآثار تختلف عن تلك التي يرتبها الحكم للخصوم شأنه شأن ال

الصحيح، إذ أن هذا الأخير يحسم النزاع ويقوي الحقوق الموضوعية للخصوم، وكذلك يكتسي 
الحجية، في حين أن آثار الحكم الباطل وعندما يتقرر بطلانه لا يرتب الآثار أعلاه، حيث إذا كان 

لبطلان الإجراءات التي بني عليها وتمسك الخصم الطاعن في هذا أو  اتي فيهالحكم باطل لعيب ذ
البطلان، فإن محكمة الطعن تقضي ببطلان الحكم المطعون فيه ولا شك أن هذا البطلان يؤثر 
على الحقوق الموضوعية للخصوم، وأهم هذه الآثار على الإطلاق هو قطع التقادم، والتعويض 

 .المترتب على بطلان الحكم

                                                           
  .380 .ص ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى، المرجع السابق، -(300)



 أحكام بطلان الحكم القضائي                                       الفصل الثاني
 

100 
 

 قطع التقادم :أولا
يترتب على إقامة الدعوى الصحيحة والمطالبة القضائية السليمة آثار موضوعية ولعل أهم 
هذه الآثار وأكثرها تأثيرا ووضوحا هو قطع التقادم، والمقصود بقطع التقادم هو أنه إذا وقع انقطاع 

ف المدة منه وقت انتهاء بوجه صحيح في المدة المحددة، فما مضى من قبل الانقطاع يلغى وتستأن
المدين بتأدية العمل القاطع، ويقصد بالمطالبة القضائية هو مطالبة المدعي الدائن للمدعى عليه 

 . (301)الحق موضوع الدعوى

إن المطالبة القضائية تؤدي دورا تحفظيا بالنسبة لحق المدعي فإن التقادم الذي يسري 
القضائية ولا يسري هذا التقادم طوال مدة الخصومة لمصلحة المدعى عليه ينقطع بمجرد المطالبة 

ذا انتهت الخصومة قبل الفصل في الموضوع كانقضائها بالسقوط التنازل فإن الخصومة تزول أو  وا 
، وكذلك الحال عند رفض الدعوى، فالتقادم (302)والتقادم يعتبر أنه لم ينقطع فلا تبدأ أي مدة جديدة

، أما إذا (303)محكمة غير مختصةإلى  ، ولو رفعت الدعوىينقطع بالمطالبة القضائية الصحيحة
لعيب  –نظرت المحكمة في الموضوع وأصدرت حكمها فيه، ثم يتبين بعد ذلك بطلان هذا الحكم 

، فإن هذا الحكم يزول وتزول كافة آثاره وتزول الإجراءات -لتعيب الإجراءات المبني عليهاأو  ذاتي
 .(304)التي بني عليها

دم بمجرد المطالبة القضائية الصحيحة، لكن التقادم لا ينقطع إذا كانت يكون قطع التقا
عريضة افتتاح الدعوى ذاتها باطلة، ومعنى ذلك يجب التمييز بين بطلان الحكم لبطلان العريضة 
الافتتاحية، وبطلانه لسبب آخر، ففي حالة بطلان العريضة الافتتاحية تزول جميع الآثار المترتبة 

بر الخصومة كأن لم تنعقد أصلا وبالتالي لا يقطع التقادم أما إذا كانت العريضة على رفعها وتعت

                                                           
 . 308 .ص ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى، المرجع السابق،-(301)
  .60 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(302)
  .698 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(303)
  .692 .صنفسه، المرجع  -(304)
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قطع التقادم، غير أنه يجب مراعاة إجراءات انعقاد الخصومة إلى  الافتتاحية صحيحة فهذا يؤدي
 .(305)لعريضة للمدعى عليه تبليغا صحيحاالمتمثلة في تبليغ ا

زوال إلى  لقيامه على إجراء باطل لا يؤدي أو أما إذا كان الحكم باطلا لعيب ذاتي فيه
نما يعتبر التقادم  الأثر المترتب على المطالبة القضائية، وهو قطع التقادم، فلا يزول هذا الأثر، وا 

 .قد انقطع فعلا، وتستكمل المدة الباقية، بعد صدور الحكم بالبطلان

أو  ملية المداولةتعيب عأو  نقص في بياناته الجوهرية)بطلان الحكم لعيب في شكله 
لعدم أو  مثل صدوره بناء على تبليغ باطل)لبنائه على إجراء باطل أو  ،(التوقيع عليهأو  إصداره

تناقض أو  لقصور في التسبيبأو  لصدوره أثناء انقطاع الخصومة،أو  إخبار النيابة بوجود قاصر،
صحيحة، وبالتالي لا يزول هذا البطلان لا يمس العريضة الافتتاحية، التي أودعت ( هذا التسبيب

فبطلان .أثر قطع التقادم المترتب عليها، لأن التقادم ينقطع بعريضة صحيحة، وهو ما تحقق فعلا 
العريضة الافتتاحية التي تبقى قائمة، ويجب على محكمة الطعن أن تفصل إلى  الحكم هنا لا يمتد

 يزول انقطاع التقادم المترتب في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح، وبالتالي لا
 .(306)عليها كإجراء صحيح

 التعويض المترتب على بطلان الحكم :ثانيا
من الآثار الموضوعية التي يرتبها بطلان الحكم على حقوق الخصوم هو أنه وعند تقرير 
البطلان من محكمة الطعن، والقضاء ببطلان الحكم، فإنه يجوز لمن لحقه ضرر من جراء هذا 

ن أن يطالب المتسبب به بالتعويض له عما لحقه من ضرر ولكن وفقا لأحكام المسؤولية البطلا
التقصيرية وذلك بدعوى مخاصمة، وهذا التعويض مقصور على حالة من حالات بطلان الحكم 
وهي عندما لا تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق 

يوم لاحق على يوم النطق بالحكم، ويكون المتسبب في البطلان ملزما أودعت في أو  به،
في هذه الحالة خطأ  أحد أعوانه الذين يعملون تحت إشرافهأو  بالتعويض، ويعتبر خطأ القاضي

                                                           
  .60 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(305)
  .873-878. ص .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(306)
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شخصيا لا خطأ مهنيا ويكون هو وحده المسؤول عن التعويض الذي يقضى به وهذا البطلان من 
 .(307)ن أن تثيره من تلقاء نفسهاوعلى محكمة الطع، النظام العام

 الفرع الثاني

 الآثار الإجرائية للحكم الباطل

إن القضاء ببطلان الإجراء يعني بالضرورة زوال الآثار التي قد يكون رتبها قبل صدور 
، إذ يفترض أن الإجراء يعد "أن ما بني على باطل فهو باطل"م بذلك عملا بالقاعدة المعروفة الحك

لآثاره، غير أن القضاء ببطلانه يجعله كأنه لم يكن، ولبطلان الحكم هو الآخر صحيحا ومنتجا 
آثار في سائر الإجراءات المتخذة في الدعوى، وكذلك في مدى استنفاذ ولاية المحكمة التي 
أصدرت الحكم المطعون ببطلانه ومن ثم تقرير بطلانه بموجب حكم صادر من محكمة أعلى من 

تداءً، لذا سنتناول أولا أثر الحكم الباطل في الإجراءات المتخذة في المحكمة التي أصدرته اب
الدعوى، ثم مدى استنفاذ ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل، ثم الآثار العامة للحكم 

 .(308)الباطل

 أثر بطلان الحكم على الإجراءات المتخذة في الدعوى :أولا
بطلان الحكم لعيب ذاتي وبين بطلانه لعيب  من هذه الناحية فإنه يجب علينا أن نفرق بين

في الإجراءات التي يبنى عليها، فإذا كان الحكم باطلا لعيب فيه، فإن الحكم يزول وتبقى إجراءات 
عيب في إصداره لا أو  الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، فإبطال الحكم لوقوع نقص في بياناته

غفالها يجعل الحكم ، لأن ه(309)يعني سوى أن الحكم في ذاته باطل ذه الببانات مهمة وضرورية وا 
وكذلك يبطل لوجود خلل في إصداره حيث ، (310)الصادر عرضة للنقض وعدم الاعتداد به قانونا

قامة القضاء و  يستلزم وجود شروط معينة في إصدار الحكم القضائي حتى يحقق الغاية من نصب ا 
                                                           

  .309-302. ص .ص يحيى، المرجع السابق،ياسر باسم ذنون، صدام خزعل  -(307)
  .327 .ص ،نفسهالمرجع -(308)
  .878 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(309)
  .622 .ص عواد حسين ياسين العبيدي، المرجع السابق، -(310)
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أما ما سبقه من إجراءات فهي صحيحة، ، (311)وكذلك من حيث شكل الحكم وصيغته وقت إصداره
 .وتبقى قائمة، وتُكمل عليها المحكمة التي ستعيد النظر في النزاع

أما إذا كان سبب بطلان الحكم هو قيامه على إجراء باطل، فإن هذا الإجراء هو الذي 
ذا كان هذا الإجراء باطلا في شق فيه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل كما تزول  يزول، وا 

، أما إذا تبين أن تلك الإجراءات كانت (312)جميع الإجراءات اللاحقة عليها طالما كانت مبنية عليه
، في حين تبقى قائمة الإجراءات (313) مستقلة عن الإجراء الباطل فإن أثر البطلان لا يلحقها

 .(314) السابقة على العمل الباطل، طالما كانت صحيحة

ي هذه الحالة تزول جميع الأعمال التي تمت في أما إذا كانت عريضة الدعوى باطلة فف
الخصومة ولا يترتب أي أثر بما فيها قطع التقادم وكذلك الإجراءات اللاحقة عليه لان العريضة 
تعتبر أساس تلك الإجراءات، فالمبني على الفاسد هو فاسد كبطلان تقرير الخبير بسبب عدم قيامه 

 .(315)ن قبل أداء مهمتهبحلف اليمي

لحق البطلان تبليغ الدعوى، فإن ورقة التبليغ هي التي تزول، ولا يمس هذا البطلان  أما إذا
العريضة ما دامت صحيحة في ذاتها، وتبطل كذلك الإجراءات اللاحقة على هذا التبليغ إذا بنيت 
عليه، وبطلان أي عمل من أعمال الإثبات لا يؤثر في عريضة الدعوى ولا في صحة أعمال 

جريها المحكمة السابقة عليه، وبطلان تبليغ الحكم لا يؤثر في صحة الحكم، أما التحقيق التي ت
أو  الأعمال السابقة على الإجراء الباطل فلا تتأثر به، ولكن سواء كان الحكم باطلا لعيب ذاتي

لعيب في إجراءاته، فإن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات الإثبات التي قامت بها 

                                                           
  .889 .ص ماهر معروف النداف، المرجع السابق، -(311)
  .878 .ص التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، أحمد هندي، -(312)
  .839 .ص إلياس أبو عيد، المرجع السابق، -(313)
  .878 .ص أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، -(314)
  .16 .ص تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، المرجع السابق، -(315)
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ل الخبرة التي تمت في الدعوى التي قضي ببطلان الحكم الصادر فيها ما لم تكن المحكمة وأعما
 .(316)الأعمال باطلة في ذاتهاأو  هذه الإجراءات

كما يفقد الحكم الذي قضي ببطلانه حجية الشيء المقضي فيه، فإذا أبطل الحكم الابتدائي 
يه كدليل على ثبوت واقعة معينة، من محكمة الاستئناف، فإن هذا الحكم يزول ولا يجوز الاستناد إل

حجية ويمكن بالتالي رفع دعوى جديدة بالحق الموضوعي طالما أن هذا الحق لم أية  ولا تصبح له
يتقادم، وكذلك الحال إن تم إبطال الحكم النهائي من محكمة النقض إذ يعتبر هذا الحكم كأن لم 

دلة الإثبات، ولا يجوز في تسبيب حكم يكن ولا يمكن الاستناد عليه في خصومة جديدة كدليل من أ
حكم صدر بين الخصوم وقضي بعد ذلك إلى  من الأحكام الإحالة في أسباب الواقعة القانونية

 .(317)بنقضه

 مدى استنفاذ ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم الباطل: ثانيا
محكمة  إن تناول هذا الأثر الإجرائي الذي يرتبه الحكم الباطل له علاقة بموضوع سلطة

الطعن عند نظرها في الحكم المطعون في بطلانه، إذ أن إبطال حكم محكمة أول درجة من قبل 
محكمة الاستئناف يوجب على هذه المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى، فليس لها أن تعيد 

محكمة الدرجة الأولى التي فصلت في موضوع الدعوى، ذلك لأنها استنفذت ولايتها، إلى  الدعوى
ن جراءات ما يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بحكم جديد، تراعي فيه الإوا 

 .(318)الصحيحة الواجبة الإتباع

أما إذا كانت عريضة افتتاح الدعوى باطلة فإن محكمة الاستئناف تقتصر عندئذ على 
تبلغ الحكم بالبطلان دون التصدي لنظر موضوع الدعوى، كذلك الحال إذا كانت العريضة لم 

للمجلس القضائي عند الفصل في إ .م.إ.من ق 341للمدعى عليه، مع ذلك أجازت المادة 
استئناف حكم حاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة التصدي للمسائل غير 

                                                           
  .326 .ص ذنون، صدام خزعل يحيى، المرجع السابق،ياسر باسم  -(316)
 .69 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(317)
 .323 .ص ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى، المرجع السابق، -(318)
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المفصول فيها، إذا تبين له ولحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء 
الاقتضاء، أما إذا كان الحكم الباطل صادرا عن جهة استئناف وأبطلته جهة النقض  تحقيق عند

كان أو  فإن هذه الأخيرة عندئذ لا تتصدى للفصل في الموضوع، إلا إذا كان صالحا للفصل فيه،
 .(319)الطعن للمرة الثانية على سبيل الجواز وللمرة الثالثة على سبيل الوجوب

 الآثار العامة للحكم الباطل :ثالثا
للحكم الباطل آثار عامة، فضلا عن آثاره الموضوعية والإجرائية وتتجسد هذه الآثار العامة 

استنفذت أو  من خلال أن الحكم الباطل أياً كان سبب ونوع بطلانه إذا انقضت مواعيد الطعن فيه
ح عنوانا للحقيقة ومرتبا اعتبر صحيحا من كل الوجوه وتحصن، وتمتع بحجية الأحكام، وأصب

للمراكز والآثار القانونية للخصوم، وواجب الاحترام والتنفيذ، حاله حال الحكم القضائي الصحيح فلا 
لا قضى بعدم قبولها،  مبتدأهسبيل لإهداره، ولا يجوز بأي حال من الأحوال رفع دعوى  ببطلانه، وا 

علق بالنظام العام، فالأحكام الباطلة ففي هذه الحالة يتطهر من كل أنواع البطلان حتى ولو ت
يعتبرها القانون موجودة ومنتجة بكل آثارها ما لم يقض ببطلانها بإحدى طرق الطعن التي حددها 

 .(320)القانون

محكمة غير المحكمة التي يطعن فيه أية  كما لا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان أمام
ام جهات تنفيذ الحكم عند وجود إشكال في التنفيذ، الاحتجاج ببطلانه أمأو  أمامها، فيمتنع الدفع به

 .لما يترتب على ذلك من التعرض لحجيته وهو غير جائز

أما بخصوص الحجية المقررة لهذه الأحكام فهي مقصورة فقط على أطراف الخصومة التي 
ودون صدر الحكم فيها، أما غيرهم فإنه يجوز لهم التمسك بعدم الاعتداد بهذه الحجية تجاههم، 

التمسك ببطلانه، كما يمكن لهم الطعن فيه عن طريق اعتراض الغير الخارج عن إلى  الحاجة
 .(321)وذلك إذا ظهر ما يستوجب من أسباب لقبول هذا الطعن ،الخصومة

                                                           
  .87 .ص بلعزام مبروك، المرجع السابق، -(319)
 . 321 .ص ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى، المرجع السابق، -(320)
  .321 .ص ،نفسهالمرجع  -(321)
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نشير في ختام هذا الفصل أن الحكم القضائي الباطل ورغم كونه مخالف للنظام القانوني 
لمدنية والإدارية، وتخصيص له مواد تحدد أسباب هذا البطلان، المحدد له في قانون الإجراءات ا

وشروطه والآثار المترتبة عنه، إلا أنه يقرر ويقوي الحقوق المحكوم بها ويمنح  وكيفية التمسك به
في حالة استنفاذ كل أو  صاحبه سندا رسميا في حالة عدم الطعن فيه في المواعيد المحددة قانونا،

حكم صحيح يكتسي حجية الشيء المقضي فيه، ومرتبا لكافة آثاره  إلى هذه الطرق فيتحول
 .اء حقه عن طريق إجراءات التنفيذالقانونية، كما أنه قد يكون سندا تنفيذيا يمكن صاحبه من اقتض
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 القانونية والنصوص القضائي الحكم ببطلان المتعلقة هذه دراستنا في تقدم ما خلال من
 أن من بالرغم جوانبه ببعض الإلمام حاولنا أننا نعتقد به، الخاصة البطلان حالات تحدد التي

 أضاف الجزائري المشرع أن لنا اتضح فقد يستحقها، التي الأهمية بقدر يتناوله لم الجزائري المشرع
 ظل في عليه كان مما وأدق أوسع جاء بحيث القضائي للحكم القانوني بالنظام يتعلق فيما جديدا
 بشكل يتطرق لم أخرى جهة  من أنه إلا التفصيل، من بكثير جديدة مواد وأدرج القديم، القانون
ن وأوضح أوسع  البطلان وهو ألا القضائي للحكم القانوني بالنظام الإخلال جزاءإلى  أدق نقل لم وا 
 .   سيرها حسن ومدى القضائية بالوظيفة وتعلقه أهميته من بالرغم

أو  عمل عن عبارة أنهإلى  وتوصلنا القضائي، الحكم ماهية ومعرفة بتحديد دراستنا بدأنا
 صحيحا حكما ويعتبر والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في ومنظم محدد نظامه قانوني إجراء
لا به التقيد القاضي على يجب والذي القانوني نظامه احترام عند  بحيث عيب، هذا حكمه شاب وا 

 له رسمه ما وفق صحيحا وجودا وجوده في الزاوية حجر القانون في المحددة وبياناته أركانه تعتبر
 .الجزائري المشرع

 البطلان، في والمتمثل القضائي للحكم القانوني النظام مخالفة جزاء دراسةإلى  انتقلنا بعدها
 الأثر ترتيب عدم يستهدف فهو الإجرائي، العمل في وقعا الإجرائية الجزاءات أكثر يعتبر الذي

 ولم معين إجراء في القاعدة هذه مخالفة حالة ففي القانونية، القاعدة عليه نصت الذي القانوني
 والإدارية، المدنية الإجراءات قانون في المرسومة القانونية صيغتهأو  شكلهأو  صحته شروط تكتمل

لى للبطلان، ويتعرض قانونية آثارأية  يرتب لا  الإجرائية الجزاءات استعرضنا الجزاء هذا جانب وا 
 قمنا بحيث ل،القبو  بعدم والدفع والانعدام السقوط في المتمثلة القانون، عليها نص التي الأخرى
 الضروري من أنه باعتبار الأخرى والجزاءات هذه دراستنا محل البطلان جزاء بين بالتمييز
 . كلها الجزاءات هذه بين الخلط لتفادي له التعرض

 كل فتولى الإجرائية، القواعد لمخالفة المشرع أقرها التي الجزاءات أنواع أهم البطلان يعتبر
 كيفية حول البحث إطار وفي البطلان حالات إنشاءإلى  جنبإلى  جنبا والقضاء التشريع من

  شكلي، عيب كلل جزاء البطلانتعتبر  نظرية فهناكنجد عدة نظريات تناولته،  الجزاء هذا تطبيق
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 عطيت ونظرية ،يقانونص ن بدون بطلان لاأخرى تعتبر أن و  تهديدية كوسيلة عتبرهت وهناك من
 معيار أولها ثلاثة معايير على ستندهذه الأخيرة تو  للبطلان، تقريره في للقاضي التقديرية السلطة
 .الجوهري الشكل معيار آخرها ضرر، بغير بطلان لا معيار وثانيها الغاية

 يرتكز الفرنسي فالقانون البطلان نظريات من المختلفة التشريعات موقفإلى  كذلك توصلنا 
 أساسيين مبدأين على تقوم والتي به، للمتمسك بالنسبة الإجرائي العمل تخلف في الضرر فكرة على
 الحالات غير في وذلك به، للمتمسك بالنسبة الضرر تحقق ومبدأ نص بغير بطلان لا مبدأ وهما
 المصري القانون أما العام، بالنظام متعلقا البطلان كانأو  جوهري بشكل البطلان فيها يتعلق التي
 الغاية تحقق حول تتوقف النظام هذا في البطلان ففكرة وبالتالي الإجراء من الغاية بفكرة أخذ فقد
 الفرنسي القانون بها أخذ التي الضرر نظرية اعتنق الجزائري القانون أن حين في عدمه، من

 لا مبدأ على القائم الضرر إثبات اشتراط مع القانون، في نص بغير بطلان لا معيارإلى  مستندا
 المتعلقةأو  الجوهرية الأشكال الفرنسي المشرع فعل كما يستثني لم ولكن ضرر، بغير بطلان
 يستوجب لا العام بالنظام المتعلق البطلان أن اعتبر أنه إلا البطلان، نظام من العام بالنظام

 داعي فلا البطلان أسباب من سببا يعتبر بها تتعلق مخالفة وقوع فبمجرد عليه، التنصيص
ن حتى نفسه تلقاء من إثارته من للقاضي سمح وبالتالي عليها، للتنصيص  .الخصم به يتمسك لم وا 

 فقط حالات ثلاث في إلا البطلان عبارة يستعمل لم الجزائري المشرع أنإلى  كذلك توصلنا 
 الحالات باقي أن حين في ،إ م إ ق من 143 والمادة ،105 والمادة ،1/4 المادة في وذلك

 ناهية لعبارات استعمالهإلى  إضافة ،" شكلا القبول عدم طائلة تحت " عبارة استعمل الأخرى
 في البطلان تقرير في الجزائري المشرع مقصد ضمنيا يفهم فهنا " يجب "أو "يجوز لا" كعبارة ونافية
 .الحالات هذه مخالفة حالة

لا به التقيد عليه يجب معينة حدودا القضائي للحكم تحريره عند للقاضي القانون حدد  وا 
 في به يؤدي عنه غصباأو  بإرادته عنها يتغاضى قد الأحيان بعض في لكن عيب، حكمه شاب

 عندأو  تحريره أثناء سواءً  النزاع وقائع على التطبيق الواجبة القانونية القاعدة خرقإلى  الأخير
 الأحيان بعض وفي باطل، قضائي حكم عنه يتولد وبالتالي عليه، التوقيعأو  كتابتهأو  به النطق



 خاتمة
 

110 
 

 منعدم حكمإلى  ويتحول بالكامل، كيانه ويفقده ليعدمه، الجسامة من درجة ليصل العيب ذلك يتعدى
 . به يلحق الذي العيب نتيجة وجوده أركان من ركن لفقدانه

 طريق عن وذلك ببطلانه التمسك حق للخصم القانون منح الباطل القضائي الحكم لمواجهة
 المعارضة وهي العادية الطعن طرق في والمتمثلة قانونا، المحددة للطرق وفقا فيه الطعن

 لكن النظر، إعادة والتماس بالنقض الطعن وهي العادية غير الطعن طرق جانبإلى  والاستئناف
 هو يكون وألا الطعن، في مصلحة كوجود فيه تتوفر أن يجب الشروط من بمجموعة أحاطه

 .  فيه المطعون بالحكم قبل قد الطاعن يكون ألا يشترط وكذلك فيه المتسبب

 موضوعية آثارا يرتب إذا فهو متعددة، الباطل الحكم يرتبها التي الآثار أن جليا يتضح
 الإجراءات على يؤثر وكذلك الباطل، الحكم من المتضرر للطرف والتعويض التقادم بقطع تتمثل
 ذاتي، عيب بسبب كان إذا فيما له المبطل العيب باختلاف تختلف والتي الدعوى في اتخذت التي
 أول محكمة استنفاذإلى  الباطل القضائي الحكم يؤدي وكما عليه، سابق باطل إجراء بسببأو 

 يكتسي فهو الصحيح، الحكم مثل مثله عامة آثار يولد وكما عنه، يدها رفعها بصدد لولايتها درجة
 استنفاذ حالة فيأو  قانونا، المحددة الآجال في فيه الطعن عدم حالة في الصحيحة الأحكام حجية
ن للتنفيذ، قابل صحيح لحكم إذا فيتحول عادية والغير العادية الطعن طرق  فقط مقصورة حجيته وا 
 .سواهم دون أطرافه على

 وتدارك والإدارية المدنية الإجراءات قانون صدور رغم أنه القولإلى  الأخير في نخلص
 النقائص بعض وجود من يمنع لم هذا أن إلا القديم، القانون في الواردة الفراغاتو  النقائص بعض
 الحكم بطلان موضوع في التمعن عند فنلاحظ الجزائري، المشرع يعالجها ولم يتداركها لم الأخرى
إلى  إضافة بدقة، القضائي الحكم تشوب التي البطلان حالاتو  شروط يحدد لم أنه القضائي
 لا بعبارات، بالموضوع المتعلقة القانونية النصوص افتتاح رغم أحيانا الجزاء تحديد في القصور
 المتعلقة للجزاءات توضيحه وعدم ذلك، مخالفة على يترتب ما على النص دون... يجب، يجوز،
 18 المادة نص في المقررة العامة القواعد بين الانسجام عدم نميز إذ البطلان منها لاسيما بالحكم

 الأشكال يحدد لم وكذلك ،إ م.إ.قمن  105 كالمادة الأخرى النصوص وبعض منه، يليها وما
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 الطعن أوجه من جعلها رغم البطلان تستوجب التي العام بالنظام المتعلقة الحالات وكذلك الجوهرية
 القانونية، نصوصه حول لبس يضفي ما الجزائري المشرع موقف في تناقض نلاحظ وهنا بالنقض،

 القضائي العمل لتسهيل بدقة تحديدها عليه فكان القضائي، العمل على سلبا ينعكس ما وهو
 القانونية للنصوص لآخر قاض من والتأويلات التفسير في الاختلاف لتفادي أحكامه، وتوحيد
 القانون لهذا تعديل أي وبمناسبة الجزائري المشرع على نقترح حيث القضائية، الاجتهادات وتوحيد
 :يلي فيما توصياتال بعض

  للحد من بطلان الأحكام القضائية لتحقيق الاستقرار وعدم تراكم البحث على الوسائل اللازمة
طالة أمد النزاع، ولا شك أن توضيح أسباب البطلان وحالاته تؤدي إلى تجنبه وعدم  القضايا وا 

 .الوقوع فيه
  التنصيص على الأشكال الجوهرية وكذلك الحالات المتعلقة بالنظام العام التي تستوجب

لتسهيل العمل القضائي وتحديد أحكامها لتفادي الاختلاف في التفسير  البطلان، وتحديدها بدقة
 .والتأويلات من قاض لآخر للنصوص القانونية

  إلزام القضاء على التوسيع من تصحيح الأحكام القضائية الباطلة بطلانا نسبيا، إذا ما حقق
لتفادي ضياع الحقوق  الحكم القضائي عند تصحيحه الغاية المرجوة منه وهي تحقيق العدالة، وذلك

هدارها في إجراءات معقدة تأخذ وقتا طويلا للفصل فيها  .وا 
  ضرورة إعادة دراسة وصياغة المواد الخاصة ببطلان الحكم القضائي، وتقنينها بشكل جديد

يعمل على إعطاء نظرية واضحة لبطلان الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
دراجها في وذلك بتحديد ح الات البطلان وأنواعه والآثار المترتبة على كل نوع، وتوحيد قواعده وا 

 . باب واحد لتسهيل البحث لجعلها تتماشى وضرورة الفصل فيها في الآجال المعقولة
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 .8767المطبوعات الجامعية، الجزائر،
، ديوان المطبوعات الجامعية، 3.، ط6.يز في الإجراءات المدنية، جمحمد إبراهيم، الوج  .31

 .8771الجزائر، 
دار الفكر  ،6.ط ،"أركانه وقواعد إصداره"محمد سعيد عبد الرحمان، الحكم القضائي   .33

 .8772الجامعي، الإسكندرية، 
الدار  ،6.ط محمد علي عبده، أصول المحاكمات المدنية، مؤسسة الملك عبد العزيز،  .34

 .8772البيضاء، بيروت، 
، (المحاكمات المدنية والجنائيةالنظرية والتطبيق أصول )محمد فهيم درويش، فن القضاء   .35
 .8770الإسكندرية، ، مطبعة الزهراء للإعلام العربي، 6.ط
محمود السيد عمر التحيوي، النظرية العامة لأحكام القضاء وفقا لآراء الفقه وأحكام   .31

 .8776الإسكندرية، ، ملتقى الفكر،6.طالمحاكم، 
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معهد ، 6.ط، (موذجالن)مصطفى عبد الباقي، الحكم القضائي في قاعدة الأحكام القضائية   .30
 .8778، فلسطين، الحقوق، جامعة بيروت

، الأوفست–مطبعة الانتصار للطباعة ، 8.اب، الدفوع المدنية والتجارية، طمعوض عبد التو   .31
 .8777ن، .ب.د
دار الثقافة للنشر  ،6.ط مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي،  .39

 .8772، عمان، والتوزيع
ن المرافعات المدنية والتجارية، نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي في قانو   .48
 .8771الجديدة للنشر، الإسكندرية،  ، دار الجامعة6.ط
-الدعوى-الاختصاص)نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية   .48

دار الجامعة  ،6.ط ،(6999الأحكام وطرق الطعن فيها مع تعديلاته حتى سنة  –الخصومة
 .6999الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

منشأة  ،6.ط المرافعات،نبيل إسماعيل عمر، عدم فعالية الجزاءات الإجرائية في قانون   .41
 . 6900، الإسكندرية، المعارف

دار المطبوعات الجامعية،  ،6.ط نبيل إسماعيل عمر، قانون المرافعات المدنية والتجارية،  .43
 .6992الإسكندرية 

دراسة تحليلية ومقارنة - لال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةه  .44
 .8769، ليجوند للنشر، الجزائر، 8.ط، 6.جومحينة مع النصوص الجديدة، 
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II. والمذكرات الجامعية رسائلال 
 الدكتوراه رسائل  . أ
، (دراسة مقارنة بالقانون)ماهر معروف النداف، بطلان الحكم القضائي في الفقه الإسلامي  -

 .8772رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
 المذكرات الجامعية. ب   

 مذكرات الماجيستير. 8.ب   
مخلوفي مراد، البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،   .8

 .8772جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
عويطي فريد، النظام القانوني للحكم القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية،   .1

، كلية (فرع تنفيذ الأحكام القضائية)مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق 
 .8763الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

القانوني لسقوط الخصومة المدنية، مذكرة ماجيستير في القانون، فرع مداور نذير، النظام   .3
 .8768تنفيذ الأحكام القضائية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

 مذكرات الماستر. 1.ب 

شرقي غنية، بطلان إجراءات المحاكمة، مذكرة للاستكمال شهادة الماستر في الحقوق، قانون . 8
 .8762م السياسية، جامعة مسيلة، جنائي، كلية الحقوق والعلو 

تيزرارين زهرة، خوالدي نوال، البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  .1
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، 

 .8761جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ليديا، دحام صبرينة، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة  حميدي .3
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

8761. 
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شهادة بلعربي نورية، طرق الطعن العادية في الأحكام المدنية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل  .4
 .8762مستغانم، الجزائر، -الماستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس

 قالاتلما . ج
المجلد  مجلة جامعية تكريت للحقوق،، "الحكم القضائي المنعدم"أحمد صباح غدير حسن،  .8
 .8760 السادس، العراق،، العدد الأول، الجزء 1
القيود الواردة على البطلان في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقضاة " بشير محمد،  .1

، عدد حوليات جامعة الجزائر" ( لا بطلان بدون ضرر" قاعدة )-الجزء الثاني –"المحكمة العليا
 .8763، 8، الجزء 88
 الجزائر، ،68 ، عددنشرة المحامي، "البطلان في قانون الإجراءات الجزائية"بهلول أحمد،  .3

8767. 
، "البطلان في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"بوسماحة الشيخ، بوجلال فاطمة الزهراء،  .4

–جامعة ابن خلدون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
 .8760 الجزائر، ،1، العدد -تيارت

، "اءات في قانون الإجراءات المدنيةوبين غيره من الجز  الفرق بين البطلان"رزوق حكيم،  .5
 .8762 ، الجزائر،67عدد ، لة الدراسات القانونية والسياسيةمج
الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات "صدام خزعل يحيى، ياسر باسم ذنوب،  .1

 .8760، العراق، 27، العدد 68المجلد  مجلة الرافدين للحقوق،، ("دراسة مقارنة)المدنية 
، العدد المجلة القضائية، "الأخطاء الشكلية والموضوعية في الأحكام القضائية" طالب أحمد، .0
 .8773 الجزائر، ،6
مجلة الرافدين ، "–دراسة تحليلية  –الحكم القضائي الباطل "عواد حسين ياسين العبيدي،  .1

 .8768العراق،  ،18، العدد 62المجلد  للحقوق،
ية والإدارية الجزائري النظام القانوني للبطلان في قانون الإجراءات المدن"لبيض ليلى،  .9

، جامعة الجلفة، الجزائر، 6، العدد 66المجلد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،، "72/79
8762. 
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، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق مجلة القضاء والتشريع التونسية .88
 .8779، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، سنة 9 الإنسان، العدد

وبين الجزاءات  مفهوم بطلان الحكم القضائي والتمييز بينه"محمد محمد أحمد سويلم،  .88
 .8768، السعودية، 13عدد مجلة العدل،، "الإجرائية الأخرى

المرافعات الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون "ياسر باسم ذنون، صدام خزعل يحيى،   .81
 .8761، العراق، 27، العدد 68المجلد  مجلة الرافدين للحقوق،، "-دراسة مقارنة–المدنية 

 النصوص القانونية. د   
 النصوص التأسيسية. 8.د
 الدستور 
سنة  نوفمبر 82يه في إستفتاء دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصادق عل -

، 6991ديسمبر سنة  70المؤرخ في  832-91، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6991
، صادر 8778، معدل ومتمم في سنة 6991ديسمبر  2، صارد بتاريخ 01عدد  ج.ج.ر.ج

، صادر 82عدد  ج.ج.ر.ج، 8778أفريل سنة  67المؤرخ في  73-78بموجب القانون رقم 
 69-72صادر بموجب القانون رقم  8772متمم في سنة ، ومعدل و 8778أفريل  68بتاريخ 

، 8772نوفمبر سنة  61، صادر بتاريخ 13عدد  ج.ج.ر.ج، 8772نوفمبر  62المؤرخ في 
، 8761مارس سنة  1المؤرخ في  76-61، صادر بموجب القانون رقم 8761ومعدل ومتمم سنة 

 .8761مارس سنة  0، صادر 68عدد  ج.ج.ر.ج
 التشريعيةالنصوص . 1.د
يوليو سنة  60الموافق  6881جمادي الثانية عام  67مؤرخ في  66-72قانون عضوي رقم . 8

 .8772، مؤرخة في 26ر العدد . ، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج8772
، يتضمن 6911جوان  2الموافق لـ  6321صفر عام  62المؤرخ في  628-11أمر رقم . 1

 (.ملغى)، معدل ومتمم 6991، صادر بتاريخ 80عدد  ح.ج.ر.ج قانون الإجراءات المدنية،
تضمن ي، 8772فبراير  82الموافق لـ  6889صفر عام  62المؤرخ في  72/79قانون رقم . 3

 .8772سنة ل، 86عدد ، ر. جمدنية والإدارية، قانون الإجراءات ال
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 القضائية القرارات .ه
المجلة ، 78/76/6928، مؤرخ في 36861رقم المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار  .8

  .82. ، ص6929، سنة 6القضائية، عدد 
المجلة ، 79/70/6928، مؤرخ في 38268قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  .1

 .22. ، ص6929، سنة 3القضائية، عدد 
ة المجل، 60/68/6928، مؤرخ في 38670قرار رقم المحكمة العليا، الأحوال الشخصية،  .3

  .29. ، ص6997، سنة 3القضائية، عدد 
، 68/78/6922، مؤرخ في 812881رقم المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار  .4

  .96. ، ص6997، سنة 8المجلة القضائية، عدد 
، مجلة 68/71/6996، مؤرخ في 03.187المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  .5

 .6998سنة ، 73المحكمة العليا، عدد 
ن . قضية بين أ)، 82/73/6998، مؤرخ في 20108المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  .1

 .6993، سنة 8، المجلة القضائية عدد (س. ضد ي
، المجلة 72/71/6999، مؤرخ في 866027رقم المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار  .0

 .682. ، ص6997، سنة 6القضائية، عدد 
( ع أ)، قضية 86/76/8779، مؤرخ في 817220، قرار رقم العليا، الغرفة المدنيةالمحكمة  .1

 .630. ، ص8767، سنة 8، المجلة القضائية، عدد ضد النيابة العامة
قضية )، 62/79/8768، مؤرخ في 7988003المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم .9

، مجلة المحكمة العليا، (ومن معه( د ص)ضد الوكالة الوطنية الولائية للتسيير العقاري الحضري 
 .8768، سنة 76العدد 

 الوثائق. د
 .8762، المنشورات الجامعية، سوريا، 8ايمن أبو العيال، أصول المحاكمات المدنية  .8
 تفتحي المصري، محاضرة في تسبيب الأحكام المدنية، وزارة العدل، المركز القومي للدراسا .1

 .8767القضائية، مصر، 
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، محاضرات موجه (التمسك ببطلان إجراءات الخصومة عن طريق الطعن)مبروك،  بلعزام .3
لطلبة السنة الثالثة ليسانس، مقياس قانون الإجراءات المدنية، كلية الحقوق، جامعة فرحات 

 :نقلا عن الرابط التالي. 8. ، ص8766سطيف، -عباس
 setif.dz/coursenligne/mabrouk/chap02.html-http://cte.univ 
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Invalidation de la décision de 

justice    

Le jugement est une procédure 

visant à protéger les droits et décider 

des statuts légaux, il doit inclure des 

données, des éléments et des 

conditions, comme il doit être 

motivé légalement. Enfreindre et 

violer son régime juridique le rend 

vicié et sans effets juridiques et nul, 

ce qui entraine sa suppression et son 

annulation par voies de recours 

ordinaires et extraordinaires et cela 

dans les délais règlementaires, à 

condition que l’adhérent ait l’intérêt 

et la capacité à agir, et qu’il n’en soit 

pas la cause ou qu'il l’accepte. 

 Apres expiration des délais et 

épuisement de toutes les voies de 

recours, le jugement est considéré 

valide et acquiert la force de la chose 

jugée et devient un titre exécutoire. 

 

 بطلان الحكم القضائي

 يهدفعمل إجرائي يعد الحكم القضائي 
 حماية الحقوق وتقرير المراكز القانونية، إلى

فيجب أن يشمل بيانات وأركان وشروط وأن 
، فمخالفة نظامه القانوني يُسبّب تسبيباً قانونياً 

آثار قانونية، ممّا أية  يجعله معيباً ولا يرتّب
بطاله عن   طريق الطعن، إمايؤدي إلى نقضه وا 

بالطرق العادية أو غير العادية، وذلك في 
لآجال المحددة قانونيا، بشرط أن تتوفر في ا

المتمسك به مصلحة وصفة، وألا يكون هو 
 .المتسبب في حصوله أو قبل به

عند فوات مواعيد الطعن في الحكم 
استنفاذ جميع طرق الطعن  القضائي الباطل، أو

صحيح يكتسي حجّية الشيء  يتحوّل إلى حكم
ة ويصبح المقضي فيه، ومرتبّاً لكافة آثاره القانوني

 .سنداً تنفيذياً 

 


